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  و تقدیر شكر
      .تمام هذا العملحمده بأن منّ علیا و وفقني لإأ ،حمد الله الذي بفضله تتم الصالحاتال
  
شراف على هذا ستاذتي منصوري صونیا على قبولها الإألى إتقدم بجزیل الشكر و التقدیر أ
  .عمل و على مساعدتها ليال
    

عمر صونیا التي لطالما أیت بن أستاذتي ألى إمتنان و التقدیر تقدم بعظیم الشكر و الإأكما 
و على تشجیعها و تحفیزها لي  ،عتبرتها قدوتي و مثلي الأعلى على كل النصائح و التوجیهاتإ

  .تمام هذه المذكرةلإ
  
التي كانت لي المرشد و  ،غازي خدیجةذتي احترامي كذلك لأستإوجه شكري و تقدیري و أو 

  .جزاها االله خیرا ،الموجه و المشجع
  

فاقتطعوا  ،الذین تكرموا بفحص هذه المذكرة ،عضاء المناقشة الموقرینأثم الشكر المسبق لكل 
  .یات الشكر و العرفانآسمى أفلهم مني  ،بذلك من وقتهم الثمین في سبیل تصویبها و تقییمها

  
ا أو لا یفوتني  ي لي ید العون و المساعدة و ساهم ولو معنویا ف وجه الشكر لكل من مدّ أن أخیرً

  .النورلى إخراج هذا البحث إ

  
  .حتراميإقدم شكري و تقدیري و ألكم جمیعا 

   



  هداءالإ
كحل أ نأ ردتأ بي الذيألى إ ،نتظرتها طوال حیاتيإهدي ثمرة جهدي و فرحتي التي أ

بتسامته التي تغمرني إرى أرفع قبعتي عالیا وأنا أعیني برؤیته في یوم تخرجي وهو یراني و
  .بي الغاليألى روح قلبي إ ،فرحا

  
بي دروب الحیاة لى من سلكت إو ملل أجلي دون كلل ألى التي ربتني و ضحت من إ

لى من إ ،یات الحب والحنانآلى القلب الكبیر الذي شملني بأسمى إ ،الوعرة بالكبریاء والشموخ
وفیها ألى التي لن إ ،بخلت على نفسها الراحة لأنعم بها و خضت بي طریق النجاح بدعائها

   .مي الحبیبةألى إ ،حقها مهما فعلت
    

لى من كان السند و رفیق الدرب و إ ،وحیدة شعرني بأنني لستأحزاني و ألى من لملم إ
لى إ ،ر عني الحیاة و ساعدني في مشواري الدراسي و كان له الفضل الأكبر في نجاحيمن نوّ 

  .لى زوجي العزیزإ ،عطاها االله ليأروع نعمة أجمل و أ
  

جل دفعي في ألى من سعى و شقى لأنعم بالراحة و الهناء الذي لم یبخل بشيء من إ
  .خي الحبیبألى إ ،رتقي سلم الحیاة بحكمة و صبرأن أطریق النجاح الذي علمني 

  
كان لنا العون و السند  الذي »حمد أ «و زوجها المحترم  »عدیدي  « ختي الغالیةألى إ

  .»ثنینة  « »میاس  « »غیلاس  «بنائهم أو 
  

  .»كسال أ «بنهما إو  »مجید  «و زوجها المحترم  »ظریفة  «ختي الغالیة ألى إ

  
  ختاي الحبیبتان أنس عمري و مصدر سعادتي ألى من هن إ ،لى بلسم روحي و حیاتيإ

  .»سوسة «و   »تسعدیت  «
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و  ،ا بارزا في الدلالة على مصدر المنتجاتتلعب العلامة التجاریة منذ زمن بعید دورً 
رفت هذه ذ عُ إ ،ا من الناحیة التاریخیةقدم وظائف العلامة ظهورً أن هذا الدور كان ألاشك 

لى یومنا هذا تؤدي دورها إستمرت العلامة إو  ،في المجتمعات القدیمةالوظیفة التقلیدیة للعلامة 
نتاج قتصادیة و قیام الإثم تطورت وظیفة العلامة نتیجة للتغیرات الإ ،في تمییز المنتجات

ا لصفات و خصائص صبحت رمزً أبل  ،فلم تعد تقتصر على الدلالة على المصدر ،الكبیر
ضافة و بالإ ،مة یوحي بالثقة و ضمان الجودة للمستهلكفوجود العلا ،المنتجات و درجة جودتها

ستثمارات الضخمة التي تخصصها خرى للعلامة نتیجة للإألى ذلك فقد ظهرت حدیثا وظیفة إ
علان و المبالغ المالیة الطائلة التي تنفقها في حملات الدعایة و الإ ،المؤسسات و الشركات

و تعرف هذه الوظیفة بالوظیفة  ،خ في الذهانعن العلامات لكي یتعرف الجمهور علیها و ترس
       .)1(التسویقیة

صحاب المشاریع أهم الوسائل التي تحقق للتجار و ألهذا تعتبر العلامة التجاریة من 
قبال علیها من طرف رباحا و تضمن لسلعهم و خدماتهم رواجا واسعا من خلال الإأ

الأمر الذي یؤدي  ،المنتوج الرديء و الجیدمكانیة التفریق بین إو لهذا الأخیر  ،المستهلكین
جل تحسین ما ینتجونه و طرحه ألى بذل المزید من الجهود من إبالمنتجین من تجار و صناع 

فعند  ،و شعار خاصأختیار رمز إب ،و شكل ممیز عن المنتجات المماثلة لهاأفي قالب 
ل للزبائن و العملاء خرى حتى یسهأعرضها في السوق یمكن التفریق بینها و بین منتجات 

      .)2(تفضیل ما یختارونه من سلع و خدمات

خر آنتقاله لشخص إا لكون العلامة التجاریة تعتبر حقا مالیا یجوز التصرف فیه و نظرً 
ن ترد علیها عدة تصرفات و من هذه التصرفات ما یصدر عن جانب أیمكن  ،)3(غیر مالكه

                                                             
 ،للبحوث القانونیة و السیاسیةالمجلة الأكادیمیة  ،»النظام القانوني للعلامة التجاریة في التشریع الجزائري«  ،نبیل ونوغي )1(

  .51ص ،2019جانفي  ،العدد الأول ،المجلد الثالث ،بریكة ،المركز الجامعي سي الحواس
 ،مذكرة لنیل شھادة الماستر ،قتصادیة للعلامات التجاریةالوظیفة القانونیة و الإ ،فتحیة  قویدر عیسى ،حفیظة حوحاش) 2(

    .1ص ،2018/2019 ،خمیس ملیانة ،جامعة الجیلالي بونعامة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،عمالأقانون  :تخصص
ستكمالا إقدمت هذه الأطروحة  ،»دراسة مقارنة  «ستعمال العلامة التجاریة إعقد الترخیص ب ،سلام عزیز محمد الخطیب )3(

 ،2018 ،فلسطین ،جامعة النجاح الوطنیة ،كلیة الدراسات العلیا ،لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص
  . 8ص
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 ،رادتینإومنها ما یصدر عن توافق  ،الوصیة و الوعد بجائزةرادة المنفردة كالمیراث و واحد بالإ
   .)1(یجاركالهبة و المقایضة و الإ

لى تصرفات ناقلة للملكیة إالتي تنقسم  ،كثر التصرفات تداولاألكن دراستي ستنحصر عن 
  .و تصرفات غیر ناقلة للملكیة

لى تصرفات إلتجاریة ن ترد على العلامة اأتنقسم التصرفات الناقلة للملكیة التي یمكن 
هم العقود أتتمثل الأولى في عقد البیع الذي یعتبر من  ،ناقلة للملكیة بعوض و دون عوض

بحیث یلتزم فیها مالك العلامة التجاریة بنقل ملكیة  ،الناقلة للمكیة الواردة على العلامة التجاریة
    .)2(علامته في مقابل ثمن نقدي یلتزم به المشتري

لأخرى الواردة على العلامة التجاریة الناقلة للملكیة دون عوض فهي كذلك ما التصرفات اأ
یتمثل النوع الأول في تلك التصرفات الناقلة للملكیة دون عوض و التي تنفذ  :لى نوعانإتنقسم 

ي مالك أو التي تتمثل في عقد الهبة الذي یبرم بین شخص یسمى الواهب  ،حال حیاة المالك
    .)3(خر یسمى الموهوب له دون مقابلآالعلامة التجاریة الذي یهب علامته لشخص 

و فیها  ،و یتمثل النوع الآخر من التصرفات الناقلة للملكیة دون عوض في عقد الوصیة
خر آلى شخص إي مالك العلامة التجاریة بالتوصیة بملكیة علامته التجاریة أیقوم الموصي 

ن عوض و التي تصبح نافذة بمجرد تحقق واقعة وفاة الموصي و كذلك یسمى الوصى له دو 
   .)4(عدم ردهامن الوصى له

بینما یتمثل النوع الثاني من التصرفات الواردة على العلامة التجاریة في التصرفات غیر 
بین مالك العلامة التجاریة الذي یقوم برهن علامته  كعقد الرهن الذي ینشأ  ،الناقلة للملكیة

                                                             
قانون   :تخصص ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري ،كریم قان )1(

   .5ص ،2011/2012 ،جامعة وهران ،كلیة الحقوق ،الأعمال المقارن
 ،طروحة مكملة لنیل درجة دكتوراه في الحقوقأ ،العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة ،فرید كركادن )2(

   .6ص ،2018/2019 ،سیدي بلعباس ،جامعة جیلالي الیابس ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون الأعمال :تخصص
  .6ص ،المرجع السابق ،كریم قان )3(
ستكمالا لمتطلبات الحصول إقدمت هذه الأطروحة  ،نتقال الحق في العلامة التجاریة دراسة مقارنةإ ،معاريفواز یوسف كاید  )4(

  .70ص9ص ،فلسطین ،جامعة النجاح الوطنیة ،كلیة الدراسات العلیا ،على درجة الماجستیر في القانون الخاص
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 ،خر یسمى الدائن المرتهنآستمرار تجارته لشخص مان للحصول على السیولة اللازمة لإكض
  .)1(الذي یقدم له المال اللازم مقابل رهن العلامة التجاریة لصالحه

ما النوع الآخر من التصرفات غیر الناقلة للملكیة فیتمثل في عقد الترخیص الذي من أ
ستغلال علامته لمدة معلومة لقاء خر ترخیص لإآ خلاله یمنح مالك العلامة التجاریة لشخص

ستغلال العلامة و الترخیص لإ ،عوض معلوم و یسمى عندئذ مالك العلامة التجاریة بالمرخص
ستغلاله للعلامة طیلة فترة العقد و هذا ما إفقد ینفرد المرخص له ب ،التجاریة یأخذ عدة صور

شخاص أستغلال مع المرخص نفسه و و قد یتشارك هذا الإأ ،ستئثاريیعرف بالترخیص الإ
قلیم و على نفس المنتجات و خلال نفس المدة و هذا ما یعرف بالترخیص خرین في نفس الإآ

ستغلال العلامة من قبل المرخص له و المرخص فقط ضمن إكما قد یتم  ،ستئثاريغیر الإ
     .)2(طار ما یعرف بالترخیص الوحیدإالنطاق الممنوح للمرخص و ضمن 

د موضوع التصرفات الواردة على العلامة التجاریة أهمیته من أهمیة هذا المال یستم
ا في الحیاة التجاریة للتاجر، إذ یعتبر في كثیر من  ا كبیرً المنقول المعنوي، الذي یلعب دورً

قتصاد، الأحیان من أهم الأموال التي یعول علیها التاجر في سبیل ممارسة التجارة وتطویر الإ
  .غتناءیة المرجوة من وراء كل ذلك ألا وهي الحصول على الأرباح والإوتحقیق الغا

  :خرى موضوعیةأسباب ذاتیة و أختیار موضوع فهي إسباب أما عن أ

فمنها قناعتي الثابتة بدور البحث القانوني في تهیئة الأطر  :فبالنسبة للأسباب الذاتیة
كثر على أو رغبتي في التعرف  ،النظریة الملائمة لهذه التصرفات الواردة على العلامة التجاریة

و ذلك عن طریق جمع النصوص القانونیة ذات الصلة و  ،خبایا الملكیة الصناعیة و التجاریة
ذ یزید من إ ،و كذا جاذبیة الموضوع للباحث ،لدراسة و التحلیلزالة الغموض عنها و تناوله باإ

  .الرغبة في البحث

                                                             
  .37 38ص ص ،المرجع السابق ،فواز یوسف كاید معاري )1(
بحث تكمیلي  ،)دراسة مقارنة( ستعمال العلامة التجاریة إحكام عقد الترخیص بأ ،عابدین عبد الرحیم زین العابدین میمةأ )2(

  .1ص ،2018 ،جامعة النیلین ،كلیة الدراسات العلیا ،قسم القانون ،لنیل درجة الماجستیر في القانون
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بالرغم من معالجة موضوع العلامة من  :ما بالنسبة للأسباب الموضوعیة فتتمثل فيأ
عتنت بالجانب التنظیمي للعلامة، من تبیان إطرف العدید من الباحثین إلا أن مختلف دراساتهم 

ها وكیفیة حمایتها من التقلید، دون أن تتعمق في دراسة التصرفات لشروطها وكیفیة تسجیل
نتقال حق ملكیتها من مالكها الشرعي إلى شخص آخر، مما دفعنا إلى إالواردة علیها وكیفیة 

نتقال الحق في العلامة التجاریة وذلك من خلال تطرقنا إلى كافة التصرفات إدراسة موضوع 
ى الغموض الذي یعتري هذه التصرفات فرغم أن المشرع قد التي ترد على العلامة، إضافة إل

كتفى بالإشارة إلى هذه التصرفات دون أن إهتماما فقد إنه لم یولها أوضع لها قانونا خاصا إلا 
جل معالجة كل ما أیفصل فیها مما یدفع بضرورة الرجوع في كل مرة إلى القواعد العامة من 

  .یتعلق بهذه التصرفات

سة إلى معرفة ماهیة أهم التصرفات القانونیة الواردة على العلامة التجاریة تهدف هذه الدرا
وذلك بالإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بهذه التصرفات، من خلال معرفة الشروط والإجراءات، 

كتساب الحق في العلامة وحق التصرف فیها من طرف صاحبها إجل أستیفائها من إالواجب 
ثار التي ترتبها هذه الأخیرة على طرفي العقد، إضافة إلى دراسة الكیفیة وكذا التطرق لمعرفة الآ

  .التي عالج بها المشرع الجزائري مسألة هذه التصرفات

  : إشكالیة الدراسة

أن المشرع الجزائري أعطى لصاحب العلامة الحق في التصرف في علامته، فهذا  بما
ما هي أهم التصرفات القانونیة الواردة على العلامة التجاریة : یجعلنا نطرح الإشكال التالي

  حسب المشرع الجزائري؟ 

عتمدنا المنهج التحلیلي والوصفي، حیث یتجسد هذا إو للإجابة على هذه الإشكالیة 
خیر بغرض الإلمام بمختلف جوانب العقود التي تكون العلامة التجاریة محلا فیها بتبیان الأ

تعاریفها وخصائصها، أما التحلیلي لتحلیل جملة القوانین والمراسیم المتعلقة بالعلامة التجاریة 
  .والتصرفات الواردة علیها
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إلى تقسیم البحث إلى فصلین نتطرق في الفصل الأول إلى التصرفات القانونیة  رتأیناإلذا 
الواردة على العلامة التجاریة الناقلة للملكیة الذي بدوره قسمناه إلى مبحثین خصصنا المبحث 

، أما الثاني )عقد البیع(الأول للتصرفات القانونیة الناقلة لملكیة العلامة التجاریة بمقابل 
، )عقد الهبة والوصیة(صرفات القانونیة الناقلة لملكیة العلامة التجاریة دون مقابل خصصناه للت

والفصل الثاني تم التطرق فیه إلى التصرفات القانونیة الواردة على العلامة التجاریة غیر الناقلة 
 ستغلال العلامةشرنا إلى رهن العلامة التجاریة في المبحث الأول والترخیص لإأللملكیة، حیث 

  .التجاریة في المبحث الثاني

 .وتنتهي الدراسة بخاتمة موجزة تتضمن مجمل النتائج والمقترحات التي تم التوصل إلیها



 

  الأولالفصل 
انونیة الواردة ــــــالتصرفات الق

على العلامة التجاریة الناقلة 
  للملكیة
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لى قابلیة الحق إنتقال الحق في العلامة التجاریة هو من المواضیع المهمة بالنظر إن إ
عل أهم ما یتبادر إلى ذهن ول ،لى الغیرإنتقال من مالكها الأصلي الوارد في العلامة التجاریة للإ

وعلیه نود أن نشیر إلى أنه من بین لى آخر؟ كیف یتم نقل هذه الملكیة من شخص إ الباحث
الطرق الناقلة لملكیة العلامة التجاریة هناك التصرفات القانونیة التي تنقسم بدورها إلى تصرفات 
قانونیة بمقابل عقد البیع، بدون مقابل عقد الهبة والوصیة، وما نود معرفته كیف یتم نقل الملكیة 

التصرفات ) المبحث الأول(في هذه العقود، لذا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین یعالج فیها 
یعالج ) المبحث الثاني(القانونیة الناقلة لملكیة العلامة التجاریة بمقابل عن طریق عقد البیع، أما 

  .الوصیةالتصرفات القانونیة الناقلة لملكیة العلامة التجاریة بدون مقابل عن طریق عقد الهبة و 
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  المبحث الأول

  البیع كتصرف ناقل لملكیة العلامة التجاریة

ستغناء عن علامته التجاریة وفي ذات الوقت لا یرید قد یلجأ مالك العلامة التجاریة إلى الإ
خر، وهو الأمر الذي آستغناء عنها دون الحصول على مقابل مما یدفعه إلى بیعها لشخص الإ

تفاق على نقل ملكیة الشيء المبیع وبالتالي أصبح البیع عقد یلتزم فیه إأضفر على أن البیع 
  .البائع بنقل ملكیة الشيء المبیع إلى المشتري مقابل دفع ثمن نقدي

 نعقادإنطلاقا من كل ما سبق ارتأینا تقسیم المبحث الأول إلى مطلبین، یتناول أولهما إإذا 
  .بیع العلامة التجاریة وخصصنا ثانیهما للآثار المترتبة عن عقد بیع العلامة التجاریة

  المطلب الأول

  ركان عقد بیع العلامة التجاریةأ

ن المشرع الجزائري لم یفصل إف ،باعتبار العلامة التجاریة مال منقول ذو طبیعة خاصة
 ،تطبیقها على العلامة التجاریة لى القواعد العامة وإفي هذه التصرفات لهذا وجب الرجوع 

خذ ما یتناسب مع الطبیعة أو  ،لى القانون المدني الجزائريإبالنسبة للبیع كان لابد من الرجوع 
  .الخاصة للعلامة التجاریة

الفرع (ي هذا المطلب إلى الأركان الموضوعیة لعقد بیع العلامة التجاریة في سنتعرض ف
  ).الفرع الثاني( في عقد بیع العلامة التجاریةل كلیة، ثم نتعرض إلى الأركان الش)الأول
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  :الأركان الموضوعیة لعقد بیع العلامة التجاریة :الفرع الأول

إن الأركان الموضوعیة المفروضة في عقد بیع العلامة التجاریة هي نفسها الأركان التي 
یجاب و قبول من إالذي یتضمن  فرضها القانون على العقود الأخرى وتتمثل في كل من الرضا

، المحل الذي یشمل العلامة والثمن، إضافة إلى ركن السبب الذي یعتبر الدافع إلى طرفي العقد
  .إبرام العقد

  :ركن التراضي :ولاأ

، والرضا في البیع  یعتبر التراضي ركن أساسي في غالبیة العقود وفي عقد البیع كذلك
وعلى المبیع وماهیته، نوعه ومقداره ) كونه بیعا(یجب أن ینصب على طبیعة العقد المتفق علیه 

وعلى الثمن، كما یجب أن یكون الرضا الصادر من المتعاقدین سلیم من العیوب التي تشوبه 
ا على ذلك سنتطرق لدراسة وجود الترا)1(لكي یكون العقد منتجا لأثاره ضي وصحة ، بناءً

 .التراضي

  : وجود التراضي  -1

قتران إرادتین متطابقتین، بمعنى وجود إیجاب إنعقاد عقد بیع العلامة التجاریة یستلزم لإ
كأن تتجه إرادة مالك العلامة  )2(معین وقبول مطابق له مطابقة تامة بقصد إحداث أثر قانوني

وهذا  )3(التجاریة إلى بیع علامته وتنصرف إرادة المشتري بدوره إلى شراء تلك العلامة التجاریة
یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان  «: من القانون المدني الجزائري 59ما جاء في المادة 

  .)4(»قانونیةالتعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص ال

                                                             
لكترونیة، جسور یخلف، أحكام البیع والشراء في التشریع الجزائري وفق آخر التشریعات المتعلقة بقانون التجارة الإنسیم  )1(

  .37-36، ص ص2019اللنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .13ص ،كریم قان، المرجع السابق  )2(
مرادي، النظام القانوني لعقد بیع العلامة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  لیدیة مهلب، لیندة )3(

  .4، ص2014/2015القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، : تخصص
سبتمبر  30الصادر في  78العدد  ،ج ر ،القانون المدني الجزائريیتضمن  1975سبتمبر26  المؤرخ في 58-75أمر رقم  )4(

      .2007ماي  13الصادر في  31العدد  ،ج ر  ،07/05المعدل و المتمم بالأمر رقم  1975
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لا ینعقد عقد بیع العلامة التجاریة إلا بتطابق إرادتي البائع والمشتري تطابقا تاما، ویستوي 
في ذلك أن یصدر الإیجاب من البائع أو المشتري، ویكون التعبیر عن الإرادة باللفظ أو الإشارة 

احبه، ویمكن أو الكتابة، كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود ص
یجابیة غیر مباشرة ما إأیضا أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا بالإفصاح عن الإرادة بطریقة 

  .)1(تفاق بین الطرفین یقضي أن یكون صریحاإلم یوجد نص قانوني أو 

نعقاد البیع مجرد الرضا، بل ینبغي تراضي الطرفین بشأن جمیع المسائل لا یكفي لإ
  .)2(والثمن) المبیع(ي طبیعة العقد ومحل البیع الجوهریة في العقد وه

یعد التراضي على طبیعة العقد أولى الموضوعات التي یتفق علیها الطرفان وتتطابق 
رادة المشتري إلى شراء هذه  علیهما إرادتهما كأن تتجه إرادة البائع إلى بیع العلامة التجاریة وإ

تجهت إرادة البائع إلى البیع إة العقد إذا العلامة، وبالتالي لا یكون هناك توافق على ماهی
خر، كأن یقصد رهن العلامة التجاریة والبائع كان قد آخر إلى عقد تجهت إرادة المتعاقد الآإ و 

  .)3(عرض علیه بیعها، وهنا یكون الإیجاب والقبول لم یتطابقا لا على الرهن ولا على البیع

تجهت إأي محل عقد البیع ویكون ذلك إذا  تفاق أیضا على الشيء المبیعیجب الإكما 
تفاق أیضا إرادة البائع والمشتري إلى العلامة التجاریة المراد بیعها دون غیرها، كما یجب الإ

على ثمن المبیع إذ یتعین على المتعاقدین التفاهم على ثمن العلامة التجاریة موضوع العقد، إذ 
خر لعدم تطابق الإیجاب آخر بثمن ع بثمن وقبل الآلا ینعقد العقد إذا عرض أحد المتعاقدان البی

  .)4(والقبول

                                                             
  .332، ص2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في عقد البیع، ط )1(
ید مبارك، طه الملاحویش، عبید الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة، البیع، الإیجار، المقاولة، شركة العاتك لصناعة سع )2(

  .24الكتاب، بیروت، د س ن، ص
، ص 2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4، ج)عقد البیع(خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني  )3(

  .26- 25ص
  .26-25حمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص صأیل خل )4(
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حتفظا بمسائل إن إ تفقا على المسائل الجوهریة في العقد حتى و إوما دام المتبایعان قد 
ا وهذا حسب ما جاءت به المادة  من  65تفصیلیة یتفقان علیها فیما بعد، اعتبر العقد مبرمً

  .)1(القانون المدني الجزائري

 : التراضي صحة  -2

ن یخلو من أي عیب من أحتى یكون التراضي صحیحا یجب أن یصدر من ذي أهلیة و
  .عیوب الإرادة

 : أهلیة التعاقد في عقد البیع  .أ 

سواء تعلق الأمر بالبائع أو المشتري فإن المشرع یشترط أهلیة التصرف في العقود الملزمة 
سنة  19جزائري، أي باكتمال سن الرشد بـمن القانون المدني ال 40لجانبین وفقا لأحكام المادة 

كاملة، وهذا ما لم یحجر علیه ومنه فلا یعتد بدرجة أولى بتصرفات الشخص الذي لم یبلغ سن 
 19من القانون المدني، فأهلیة التعاقد في البیع  42سنة حسب المادة  13التمییز، أي أقل من 

  .)2(سنة كاملة

یكون عقد بیع العلامة التجاریة صحیحا وبالتالي منتجا لآثاره یجب إضافة إلى ملكیة  لكي
البائع للعلامة التجاریة أن یكون متمتعا بقدرة التصرف في ماله ویتحقق ذلك بالأهلیة الكاملة 

وقد جرى الفقه المقارن على التمییز . )3(الصحیحة التي لا یشوبها سبب یعدمها أو ینقص منها
أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء فأهلیة الوجوب تعني صلاحیة الشخص : نوعین من الأهلیةبین 

لتزامات وهذا النوع من الأهلیة تثبت للإنسان بمجرد ولادته، فهي لا كتساب الحقوق وتحمل الإلإ
ترتبط بالقدرة العقلیة للإنسان ولا بقدرته على التمییز، فكما تثبت للعاقل تثبت للمجنون، أما 

لیة الأداء فتعني قدرة الشخص في التصرف بأمواله وهذا النوع من الأهلیة لا یثبت لكل أه

                                                             
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر رقم  65المادة : أنظر )1(
  .38-37نسیم یخلف، المرجع السابق، ص ص )2(
الفكریة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق دوجة باقدي، عقد التنازل عن العلامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الملكیة  )3(

  .26، ص2004/2005والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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شخص كما هو الحال بالنسبة لأهلیة الوجوب، إنما تثبت لمن له القدرة على إبرام التصرفات 
  .)1(القانونیة له ولغیره

بما أن عقد بیع العلامة التجاریة یعتبر من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر فإن بائع 
عشر  19عشر سنة ولم یبلغ الـ 16العلامة التجاریة إذا أبرم عقد البیع وهو في عمر یجاوز الـ 

سنة، فإن ببلوغه سن الرشد یحق له إبطال هذا التصرف إذا غبن في بیعه كما یحق له 
  .)2(إیقافه

للقاضي أن یأذن لمن  «: من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أن 84حسب المادة 
یبلغ سن التمییز في التصرف جزئیا أو كلیا في أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله 

وعلیه فمالك العلامة الممیز إذا تصرف كلیا . )3(»الرجوع في الإذن إذا ثبت لدیه ما یبرر ذلك
في علامته التجاریة في حدود الإذن الممنوح له یعتبر كامل الأهلیة، كما لو كانت أو جزئیا 

  .)4(صادرة من شخص بالغ سن الرشد

 : صحة الإرادة من العیوب  .ب 

عیوب الرضا في عقد البیع هي عیوبه في أي عقد آخر، فیعیب إرادة أي من البائع 
، فإذا وجد عیب من هذه )5(ستغلالإوالمشتري أن تكون مشوبة بغلط أو تدلیس أو إكراه أو 

، وقد )6(العیوب في إرادة المتعاقدین یجعل العقد قابل للإبطال لمصلحة المتعاقد المعیبة إرادته
یجوز إبطال  «: من القانون المدني الجزائري التي نصت على أنه 86جاء هذا في نص المادة 

اقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث حد المتعأالعقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها 
                                                             

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4، ط1لتزام، جخلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإ )1(
  .46، ص2010الجزائر، 

  .28دوجة باقدي، المرجع السابق، ص )2(
، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، 1984یونیو  09، الموافق لـ 1404رمضان  09، المؤرخ في 11-84قانون رقم  )3(

  .2005فبرایر  27، المؤرخة في 15، ج ر، عدد 2005فبرایر  27في  05/02المعدل والمتمم بالأمر رقم 
  .28دوجة باقدي، المرجع السابق، ص )4(
دار  ،4ج ،البیع و المقایضة -العقود التي تقع على الملكیة ،نهوري، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد الس )5(
  .98-97د س ن، ص ص،لبنان-بیروت،حیاء التراث العربيإ
  .22، ص2019زكریا سرایش، الموجز في شرح قواعد البیع، دار بلقیس للنشر، الجزائر،   )6(
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برم الطرف الثاني العقد، ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ألولاها لما 
، مثال ذلك )1(»ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو تلك الملابسةأ

نتفاع أو حق إمثقلة بحق عیني، كحق  خر ویكتم عنه أنهاأن یبیع شخص علامة تجاریة لآ
  .رهن

وفي حال ما قام أحد المتعاقدین بإبرام بیع دون رضاه تحت سلطان الرهبة والخوف نتیجة 
خر بغیر حق فإنه یجوز له إبطال العقد للإكراه تعرضه للإجبار والضغط من قبل المتعاقد الآ

زائري، ومثال ذلك كأن یقوم من القانون المدني الج 88وهذا حسب ما ورد في نص المادة 
شخص بشراء علامة تجاریة بعد أن تعرض للتهدید من قبل بائع تلك العلامة التجاریة ونتیجة 

  .)2(للإكراه تم إبرام عقد بیع تلك العلامة التجاریة

كما یمكن أیضا للمتعاقد طلب إبطال عقد البیع في حال وقوعه في الغلط، خاصة إذا 
جوهریة في العقد، وقد نظم المشرع الجزائري هذا العیب في المواد من إتصل هذا الأخیر بأمور 

أن یقصد المشتري شراء علامة تجاریة : من القانون المدني الجزائري، مثال ذلك 85إلى  81
معروفة لتمییز سلعة معینة ویتبین له فیما بعد أن تلك العلامة التي تم شراءها هي عبارة عن 

  .)3(ى الجمهورعلامة خدمة غیر معروفة لد

ا نجد الإ ستغلال ستغلال الذي یعد العیب الأخیر الذي یمكن أن یشوب الإرادة، والإوأخیرً
ختلال في التعادل بین الأداءات المتقابلة ویتحقق إأحدهما مادي یتمثل في : یقوم على عنصرین

حد المتعاقدین لا تتعادل البتة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة ألتزامات إهذا إذا كانت 
ختلالا فادحًا بین قیمة العلامة إلتزامات المتعاقد الآخر، كأن یختل التعاقد إبموجب العقد أو مع 

ستغلال لضعف معین في المتعاقد إالتجاریة والثمن، والآخر نفسي یتمثل في أن یكون هناك 

                                                             
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، السالف الذكر 58- 75رقم  أمر  )1(
ستكمالا لمتطلبات الحصول على إرسالة قدمت  -دراسة مقارنة - ولید عوجان، الضوابط القانونیة والشرعیة للرضا بالعقود )2(

  .17، ص2014درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
حنان مساعدي، حلیمة زویش، التصرفات القانونیة الناقلة للملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات  )3(

ماي  08قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : نیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص
  .9، ص2016/2017، قالمة، 1945
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ا ق ستغل فیه طیشًا بینا أو هوى جامحًا، والطیش هو الخفة التي تتضمن التسرع إد المغبون سواءً
ن كان إوسوء التقدیر، والهوى هو المیل الذي یتضمن غلبة العاطفة وضعف الإرادة وهكذا ف

المتعاقد یجهل بقیام شيء من ذلك الطیش أو الهوى لدى المتعاقد الأخر فالعقد یكون صحیحا 
لأن الغبن لا یعتبر سببا قانونیا لإبطال العقد أو تعدیله ما لم یكن  ستغلال،لعدم توفر الإ

  .)1(جامحًا ىخر طیشا بینا أو هو حد المتعاقدین في الآأستغل بها إمصحوبا بعوامل 

ستغلال نه في حالة وقوع الإإمن القانون المدني الجزائري، ف 90وحسب نص المادة 
لتزاماته، ویجب أن ترفع الدعوى بذلك إأو بإنقاص للمتعاقد المستغل إما یطالب بإبطال العقد 

لا كانت غیر مقبولة  .)2(خلال سنة من تاریخ العقد، وإ

 :ركن المحل :ثانیا

القانون المدني الجزائري في مواده المتعلقة بعقد البیع فإنه یستنتج منها شروط  حكاملأطبقا
عقد البیع التي تصلح لتطبیقها على العلامة التجاریة، المحل هو شرط أساسي في العقد فأما 
بالنسبة لمحل عقد البیع الواقع على العلامة التجاریة هناك محلین وهما العلامة التجاریة 

البائع یقوم بنقل ملكیة العلامة التجاریة إلى المشتري والمشتري یلتزم بدفع الثمن  والثمن، فهنا
  .)3(للبائع

 : لتزام البائعإمحل العلامة التجاریة ك  -1

لتزام البائع في الشيء المبیع والذي یجب أن یكون موجودًا وأن یكون إینطوي محل 
ا أو قابلا للتعیین   .مشروعًا وأن یكون معینً

                                                             
  .93-92-91ولید عوجان، المرجع السابق، ص ص )1(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر رقم  90المادة : أنظر )2(
قانون : في الحقوق، تخصص صارة كبابي، التصرفات الواردة على العلامة التجاریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر )3(

  .98، ص2018/2019أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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لتزام البائع في العقد محل دراستنا یتمثل في العلامة والتي سنتطرق إلى تعریفها إفمحل 
  .)1(وبیان شروطها

 : تعریف العلامة  .أ 

ا  یقصد بالعلامة كل إشارة أو دلالة ممیزة یتخذها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة شعارً
" nassimنسیم "لتمییز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن تلك التي یملكها الآخرین كعلامة 

ولقد عرفها المشرع . للمشروبات الغازیة" NGAOUSنقاوس "بالنسبة للسجائر، وعلامة 
 «: المتعلق بالعلامات بأنها 06-03في فقرتها الأولى من الأمر رقم  02لمادة الجزائري في ا

كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لا سیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف 
والأرقام، والرسومات أو الصور و الأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها، والألوان بمفردها أو 

كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات مركبة، التي تستعمل 
  .)2(»غیره

 : شروط العلامة  .ب 

للمحل شروط لابد أن تتوفر فیه لیكون صحیحا وهذه الشروط تكون تطبیقا لأحكام القانون 
المدني الجزائري، حیث یشترط أن یكون المحل موجودًا، وأن یكون معینا أو قابلا للتعیین وأن 

ذا انعدمت    .)3(حد هذه الشروط كان البیع باطلا بطلانا مطلقاأیكون مشروعا، وإ

 لتجاریة موجودةأن تكون العلامة ا : 

نعقاد عقد البیع، أي أن تكون إمعنى الوجود هو أن تكون العلامة التجاریة موجودة وقت 
العلامة التجاریة ممكنة وغیر مستحیلة، أي یمكن التعامل بها فإذا كانت العلامة التجاریة 

لقا، ولقد مستحیلة فإن محل العقد مستحیلا في ذاته مما یجعل من عقد البیع باطلا بطلانا مط

                                                             
  .12لیدیة مهلب، لیندة مرادي، المرجع السابق، ص  )1(
  .139-138، ص ص2014نسرین شریقي، حقوق الملكیة الفكریة، دار بلقیس للنشر، الجزائر،   )2(
عباسن، رمیزة سعودي، أحكام بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، إزوهرة  )3(

  .18، ص2013/2014القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، : تخصص
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لتزام مستحیلا في إذا كان محل الإ «: من القانون المدني الجزائري على أنه 93نصت المادة 
  .)1(»كان باطلا بطلان مطلق... ذاته

 أن تكون العلامة التجاریة معینة أو قابلة للتعیین : 

 لتزامإذا لم یكن محل الإ «: من القانون المدني الجزائري 94حسب ما جاءت به المادة 
لا كان العقد باطلا ، وفي هذه الحالة إذا كان »معین بذاته وجب أن یكون معینا بنوعه ومقداره وإ

البائع یملك عدة علامات تجاریة وجب على البائع تعیین العلامة التجاریة محل البیع من بین 
ات مجموع العلامات بتحدید شكلها الخاص مثلا أو بذكر أوصافها التي تمیزها عن باقي العلام

  .)2(التجاریة الأخرى

 أن تكون العلامة التجاریة مشروعة : 

لتزام مخالفا إذا كان محل الإ «: من القانون المدني الجزائري على أنه 93تنص المادة 
بمعنى یجب أن تكون العلامة  ،)3(»للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

أي غیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة وفي هذه الحالة  التجاریة مما یجوز التعامل بها
ستغلالها أیضا إنجد أنه یجب أن تكون العلامة التجاریة مشروعة كما یكون الغرض من 

لا كان البیع باطلا   .)4(مشروعا وإ

 : لتزام المشتريإ محلالعلامة التجاریة ك  -2

، لابد أن یتضمن مقابلا لنقل ملكیة الشيء المبیع عقد البیع بوصفه من عقود المعاوضة
لتزام المشتري، فان لم إصطلح تسمیته الثمن، والثمن في البیع هو محل إإلى المشتري والذي 

تتجه إرادة المتعاقدین إلى إلزام المشتري بأن یدفع ثمنا في مقابل نقل ملكیة المبیع حال ذلك من 
                                                             

، 2006لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر،  أم الخیر قوق، أحكام بیع المحل التجاري، مذكرة )1(
  .77ص

سفیان بن زواوي، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع  )2(
  .86، ص2012/2013، 1قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75مر رقم أمن  93المادة  )3(
  .18عباسن، رمیزة سعودي، المرجع السابق، صإزوهرة  )4(
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ن یكون مقدرا أو أثمن بل یشترط في الثمن أن یكون نقدیا، ونعقاد البیع، ولكن لا یكفي وجود الإ
  .)1(ن یكون جدیاأقابلا للتقدیر و

 : تعریف الثمن  .أ 

من القانون المدني الجزائري أن الثمن مبلغ من النقود، یلتزم بدفعه  351حسب نص المادة 
إلیه، لذا فالثمن ركن في عقد البیع لا ینعقد  لتزام هذا الأخیر بنقل ملكیة المبیعإللبائع في مقابل 

تفاق على الثمن یقتضي بطبیعة الحال تعیین هذا الثمن، وبیان الأسس التي تؤدي بدونه، فالإ
  .)2(إلى تقدیره

 : تتمثل شروط الثمن فیما یلي :شروط الثمن  .ب 

 أن یكون الثمن نقدیا:  

في مقابل عوض أیا كان، بل یشترط  عتبار العقد بیعا أن یتم نقل ملكیة المبیعلا یكفي لإ
تفق المتعاقدان على أن ما یعطیه إفي هذا العوض أن یكون مبلغا من النقود وعلى ذلك فإن 

فإن العقد في هذه الحالة لا یكون بیعا  ،خرآنما شیئا إمكتسب الحق لیس مبلغا من النقود، و 
  .)3(بل مقایضة أو عقد آخر غیر البیع

 و قابلا للتقدیرأن یكون الثمن مقدرا أ: 

ا في العقد أو على الأقل أن یكون قابلا للتقدیر والأصل أن  یجب أن یكون الثمن مقدرً
المتعاقدین علیه صراحة في العقد حیث أنه إذا لم یحدد الثمن خلا البیع  تفاقإتقدیر الثمن یتم ب

من أحد أركانه وكان بسبب ذلك باطلا، ولكن لا یشترط أن یحدد المتعاقدان الثمن وقت إبرام 
البیع إذ یجوز أن یقتصرا على بیان الأسس التي یحدد الثمن بمقتضاها فیما بعد، كالبیع بسعر 

عر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى علیه التعامل بین المتعاقدین، السوق، والبیع بالس

                                                             
، دار 2عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البیع والإیجار، دراسة مقارنة بالتطبیقات القضائیة، ط )1(

  .103، ص2011والتوزیع، عمان، الأردن، الثقافة للنشر 
  .79، ص2008زاهیة حوریة سي یوسف، الوجیز في عقد البیع، دار الأمل، الجزائر،  )2(
  .185، ص1970- 1969، مطبعة المعارف، بغداد، 1غني حسون طه، الوجیز في العقود المسماة، عقد البیع، ج )3(
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شترى به البائع، أو الثمن الذي یقدره شخص ثالث أجنبي عن إوالبیع على أساس الثمن الذي 
  .)1(نعقاد البیعالعقد فكل هذه الأسس صالحة لتحدید الثمن في المستقبل ولهذا فإنها تكفي لإ

  ًاأن یكون الثمن جدی : 

نعقاد البیع أن یكون الثمن جدیا بمعنى أن یكون البائع قاصدا الحصول علیه یشترط لإ
لتزامه بنقل ملكیة الشيء المبیع إلى المشتري ویعتبر الثمن غیر حقیقي إذا كان صوریا إمقابل 
  .)2(أو تافها

بة تفق علیه الطرفان كأن یكون هإوالثمن الصوري هو الثمن الذي لا یطابق حقیقة ما 
نعدام التناسب بینه إمستترة في صورة بیع، أما الثمن التافه فهو الذي یكون قلیلا إلى درجة 

وبین قیمة المبیع الحقیقیة ومثاله أن یبیع شخص علامة تجاریة بثمن مقداره مئة دینار مع أن 
  .)3(قیمتها في السوق مئة ألف دینار

أما الثمن البخس هو الثمن الذي یقل كثیرا عن قیمة المبیع ولكن هذا النقص لا یبلغ إلى 
نصرف قصد البائع إلى الحصول علیه إالحد الذي یصله مبلغ الثمن التافه، فهو ثمن جدي 

لتزامه بنقل الملكیة إلى المشتري، رغم أنه لا یتناسب كثیرا مع قیمة المبیع كان یبیع إمقابل 
مته التجاریة بنصف أو ثلث قیمتها، فالثمن البخس ینعقد به البیع ویكون صحیحا شخص علا

  .)4(ولكن یمكن فسخه للغبن أو للتغریر مع الغبن الفاحش متى توافرت شروطه

 :ركن السبب :ثالثا

وجود السبب الذي یعتبر ركنا في عقد البیع وهو الغرض أو الغایة التي  لتزامیلزم لنشأة الإ
لتزام، والسبب بهذا المعنى لا یعد ركنا في یقصد الملتزم الوصول إلیها من وراء تحمله هذا الإ

لتزامات ما ینشأ منها عن الإرادة ومنها ما ینشأ مباشرة من القانون، لتزام، فهناك من الإإأي 

                                                             
  .114- 111- 110-109عباس العبودي، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .109-108، ص ص2009سكندریة، سمیر عبد السید تناغو، عقد البیع، مكتبة الوفاء القانونیة الإ )2(
  .98- 97خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البیع، المرجع السابق،ص ص )3(
  .197غني حسون طه، المرجع السابق، ص )4(
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لتزامات إجله یلتزم الشخص لا یمكن أن یتصور إلا في أه الغرض الذي من فالسبب باعتبار 
  .)1(التي تنشأ عن الإرادة

 : تعریف السبب -1

عرف السبب بأنه الباعث المباشر أو الدافع الجوهري الذي یقصد المتعاقد من وراءه أن 
یة العلامة إلى لتزام البائع بنقل ملكإیبرم العقد، ففي عقد بیع العلامة التجاریة یكون سبب 

لتزام المشتري بدفع الثمن هو رغبته في الحصول على إالمشتري هو قبض الثمن بینما سبب 
  .)2(ملكیة تلك العلامة

 : شروط السبب  -2

ذا تخلف  یشترط في سبب عقد بیع العلامة كغیره من العقود شرطین یجب توافرهما وإ
  .السبب موجودًا وأن یكون السبب مشروعاحدهما كان العقد باطلا بطلانا مطلق وهي أن یكون أ

 : وجود السبب  .أ 

ویقصد بأن یكون سبب بیع العلامة التجاریة موجودا أن یكون هناك سبب وراء التعاقد 
ذا تخلف السبب  ، وهنا السبب من بیع العلامة التجاریة هو الحصول على المال )3(نعدم العقدإوإ

دخال الربح وسببه ربحي ولیس سببهما غیر وسبب المشتري في شرائه للعلامة هو التجارة و  إ
  .)4(منطقي بل سبب جد منطقي

 : مشروعیة السبب   .ب 

یعد  «: المتعلق بالعلامات فإنه 06-03من الأمر رقم  14حسب الفقرة الثانیة من المادة 
نتقال الحق باطلا إذا كان الغرض منه تضلیل الجمهور أو الأوساط التجاریة فیما یتعلق على إ

                                                             
  .19لیندة مرادي، المرجع السابق، صلیدیة مهلب،   )1(
لتزامات العقد والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإ )2(

  .217، ص2007القوانین العربیة، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .222لمرجع نفسه، صا )3(
  .249، ص2016لتزامات النظریة العامة للعقد، طبعة مصححة ومعدلة، موفم للنشر، الجزائر، علي فیلالي، الإ )4(
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ستخدام السلع إوجه الخصوص بطبیعة أو بمصدر أو بطریقة صنع أو خصائص أو قابلیة 
  .)1(والخدمات التي تشملها العلامة

ستغلال العلامة التجاریة مشروعا ومتى كان سبب ویقصد بذلك أن یكون الباعث لإ
یكون سبب  ، كأن)2(لتزام غیر مشروع ومخالف للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلاالإ

شراء العلامة التجاریة هو أن یجعلها مستخدمة على سلع مغشوشة ناقصة للجودة المعتادة التي 
  .)3(تقدمها العلامة التجاریة من خلال سلعتها وخدمتها

  :الأركان الشكلیة لعقد بیع العلامة التجاریة: الفرع الثاني

ستوفى إإن عقد بیع العلامة التجاریة من العقود الشكلیة، فلا ینعقد ولا یترتب آثاره إلا إذا 
الشكلیة التي یتطلبها القانون، حیث تتمثل هذه الشكلیة في وجوب إثباتها بعقد رسمي والقید 

لا    .عتبر التصرف باطلاإوالشهر وإ

  :الكتابة :ولاأ

لا یكفي توافر الرضا والمحل والسبب، بل لابد من إتباع شكل معین یتمثل في الرسمیة 
ا جوهریا في العقد وینجم عن غیابه التي هي ركن للإ نعقاد ولصحة العقد لأن الشكلیة تعتبر ركنً

  .)4(البطلان المطلق للعقد

ر ما ورد في یعتب «: من القانون المدني الجزائري فإنه 5مكرر  324وحسب نص المادة 
، ومنه فإن الكتابة »العقد الرسمي حجة حتى یثبت تزویره ویعتبر نافذا في كامل التراب الوطني

إفراغ عقد العلامة التجاریة في قالب رسمي والذي یعتبر حجة مطلقة في مواجهة الطرف هي 

                                                             
  .2003جویلیة  23الصادر في  44العدد  ،یتعلق بالعلامات، ج ر  2003یولیو سنة  19المؤرخ في 06-03أمر رقم   )1(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر رقم  97المادة : أنظر )2(
  .12صارة كبابي، المرجع السابق، ص )3(
  .24- 23كریم قان، المرجع السابق، ص ص )4(
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عقد قد طعن المقابل للعقد أو الغیر وهذه الحجة تشمل كامل التراب الوطني إلا إذا كان هذا ال
  .)1(به بالتزویر لأنه إذا ثبت أنه عقد مزور تزول عنه الحجیة المطلقة

المتعلق بالعلامات نجد أن المشرع  06-03من الأمر رقم  15وحسب نص المادة 
، باعتبارها تندرج ضمن عقود التنازل )2(الجزائري قد إشترط الكتابة في عقد بیع العلامة التجاریة

ین العناصر المكونة للمحل التجاري بالرغم من أنه نظم كل عنصر في كما تعد بدورها من ب
من القانون المدني  1مكرر  324قانون مستقل عن الآخر وهذا ما جاءت به المادة 

  .)3(الجزائري

  :الإشهار :ثانیا

بیع العلامة وجوب شهر العقد  نعقادأضاف المشرع الجزائري إلى جانب الأركان اللازمة لإ
عتبره أثر منشأ للقید شأنه شأن بیع العقارات، بیع المحلات إ المتضمن نقل ملكیتها للغیر و 

التجاریة، التنازل عن البراءات وغیرها، ویتطلب هذا الإشهار إفراغ البیع في محرر، وذلك رغبة 
  .حتى یكون حجة على الغیر ستقرار والعلنیة في هذا النوع من التعاملاتمنه في ضمان الإ

فلابد لكل شخص مالكا لعلامة مسجلة بحكم القانون أن یقدم طلبا إلى الموظف المكلف 
بالتسجیل لإشهار العقد عن طریق قیده في سجل العلامات حتى یتمكن من إثبات صحة ملكیة 

   . )4(تلك العلامة

 : قید عقد بیع العلامة التجاریة :ثالثا

المحدد لكیفیات إیداع العلامات  277-05من المرسوم التنفیذي رقم  22نصت المادة 
وتسجیلها على إجراءات نقل الحقوق المتعلقة بالعلامات وكیفیة إثباتها والأثر المترتب علیها 

یتم نقل الحقوق المتعلقة بالعلامة في سجل العلامات من قبل المصلحة المختصة  «: بنصها

                                                             
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75أمر رقم  )1(
  .المتعلق بالعلامات، السالف الذكر 06-03أمر رقم  )2(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر رقم  1مكرر  324انظر المادة  )3(
  .25لیدیة مهلب، لیندة مرادي، المرجع السابق، ص )4(
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حد الأطراف المعینة، یرفق طلب القید بكل وثیقة أو عقد یثبت النقل یكون أبناء على طلب 
  .)1(»النقل نافذا في مواجهة الغیر منذ تسجیله في سجل العلامات

 : المقصود بالقید  -1

یقصد بالتسجیل القرار الذي یتخذه مدیر المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة والذي 
سجل خاص یمسكه المعهد، والذي تقید فیه العلامات، وكافة العقود یؤدي إلى قید العلامة في 

سابق الذكر، بینما الإیداع هو عملیة تسلیم ملف  06-03الأخرى التي نص علیها الأمر 
التسجیل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة حضوریا أو عن طریق البرید، وهذا ما 

التسجیل، غیر أن المشرع الجزائري بیّن أن للتسجیل أثر یجعل تاریخ الإیداع سابقا لتاریخ 
رجعي أي أن مدة التسجیل یبدأ حسابها من تاریخ الإیداع، والهدف من ذلك حمایة مصلحة 

  .)2(المودع ضد تصرفات الغیر سيء النیة

إذ لا تنتقل ملكیة العلامة ولا یكون التنازل حجة على الغیر إلا بعد تسجیل التصرفات في 
السجلات الخاصة بكل حق، لان التسجیل هو الوحید الذي یفترض ویثبت عقد النقل، ومنه فإن 
عقد بیع العلامة عقد شكلي لا ینعقد إلا بالتسجیل، لأنه في حالة العكس لا یستطیع المشتري 

ه ن المشتري لیست لإمواجهة الغیر بملكیة العلامة، ذلك لأن الملكیة لم تنتقل إلیه فنتیجة لذلك ف
دعاء التقلید، لذا یجب الإسراع في عملیة التسجیل لأن المشرع لم یحدد وقتا أي صفة لإ

  .)3(للتسجیل بحیث یمكن إجراءه في أي وقت لاحق لإبرام العقد

                                                             
، 54، یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلها، ج ر عدد 2005أوت سنة  02مؤرخ في  277-05مرسوم تنفیذي رقم  )1(

  .، معدل ومتمم2005أوت  07ي الصادر ف
، جامعة محمد مجلة المنتدى القانوني، »التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري «رمزي حوحو، كاهنة زواوي،  )2(

  .39، ص2018خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، مارس 
جل الحصول على شهادة الماجستیر في أ، مذكرة من قتصاديستغلال حقوق الملكیة الصناعیة والنمو الإإوهیبة نعمان،  )3(

  .47، ص2009/2010، 1الحقوق، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
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كما أن بیع علامة غیر مسجلة أو غیر مودعة بغرض التسجیل لا تخضع للقید لدى 
  .)1(ستعمال علامة غیر مسجلةإ المصلحة المختصة ذلك أن المشرع الجزائري لا یجیز

 : محتوى القید  -2

إذا قبل الطلب المقدم لتسجیل العلامة، یتولى الموظف المكلف بالتسجیل تسجیل تلك 
العلامة بعد دفع الرسم المقرر ویقیدها في سجل العلامات بالسرعة الممكنة وتسجل تلك العلامة 
بتاریخ الطلب باعتبار هذا الأخیر تاریخ القید، وینبغي أن یتضمن قید عقد العلامة الذي یثبت 

سم إ جل إشارة إلى تاریخ التسجیل وأوصاف البضاعة التي سجلت العلامة بشأنها، و في الس
صاحبها وعنوانه، مهنته وكل ما یتعلق بالعلامة من أمور، وبعد إتمام عملیة التسجیل یصدر 
المسجل لطالب التسجیل شهادة تسجیلها ویدرج في تلك الشهادة إسم صاحب العلامة وعنوانه 

وعدد الجریدة التي نشرت به العلامة، صنف البضائع التي سجلت من  ومهنته ورقم العلامة
  .)2(أجلها ومدة سریان التسجیل

 : الجهة الواجب القید لدیها  -3

حدد المشرع الجزائري المصلحة المختصة بتسجیل العلامة التجاریة وهي المعهد الوطني 
الذي  68-98یذي رقم وذلك بموجب المرسوم التنف) I.N.A.P(الجزائري للملكیة الصناعیة 

  .)3(یتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد قانونه الأساسي
عتبره المشرع مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري وذات شخصیة معنویة إوقد 

عادة الهیكلة بعدما كانت تخضع لوزارة إ و  ستقلال مالي تخضع لوصایة وزارة الصناعة وإ
  .)4(مختلفة

                                                             
طروحة مقدمة لنیل درجة أ ،تفاقیات الدولیةمیلود سلامي، النظام القانوني للعلامات التجاریة في القانون الجزائري و الإ )1(

 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون خاص ،یةدكتوراه العلوم في العلوم القانون
  .113ص ،2011/2012

  .28لیدیة مهلب، لیندة مرادي، المرجع السابق، ص  )2(
، یتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد 1998فیفري  21، مؤرخ في 68-98تنفیذي رقم  مرسوم )3(

  .1998مارس  1، الصادر في 11قانونه الأساسي، ج ر، عدد 
  .77، ص2002زوبیر حمادي، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،   )4(
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الذي یتضمن إنشاء المعهد  68-98من المرسوم التنفیذي رقم  08/01حیث نصت المادة 
یتولى المعهد الوطني  «: الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد قانونه الأساسي على أنه

قتضاء نشرها ختراعات وتسجیلها وعند الإالجزائري للملكیة الصناعیة دراسة طلبات حمایة الإ
لحمایة ودراسة طلبات إیداع العلامات والنماذج الصناعیة وتسمیات المنشأ ثم ومنح سندات ا

  .)1(»نشرها

 : نشر عقد بیع العلامة التجاریة :رابعا

إن إلزامیة النشر تمس جمیع عقود التنازل في أي وقت كان بعد إبرام العقد وتسجیله، 
الذي سجل عقد التنازل في  وعلیه فإن المتنازل له عن ملكیة العلامة التجاریة أي المشتري

المصلحة المختصة بتسجیل العلامة التجاریة وهي المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة 
  .)2(لا یحق له أن یدعي ضد المقلدین بدعوى التقلید ما دام لم یتم نشر العقد

لأن البیع الواقع على العلامة التجاریة هو تغییر طرأ علیها وجب نشره في الصحف 
الذي یحدد  277-05من المرسوم التنفیذي رقم  29الرسمیة وهذا حسب ما نصت علیه المادة 
تنشر المصلحة المختصة العلامة في النشرة  «: كیفیات إیداع العلامات وتسجیلها على أنه

  .)3(»الرسمیة للإعلانات القانونیة

لمسجلة ولحمایة حق فالنشر إجراء ضروري وله أهمیة كبیرة في إعلام الجمهور بالعلامة ا
المالك الجدید ولتكون له حجة تحمي حقه ویكون له حجة في مواجهة الغیر، ویتم النشر في 
النشرة الرسمیة للمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة وذلك على نفقة من تسبب في إدخال 

شتمل ، وی)المشتري(التغییر على السجل وفي هذه الحالة یكون على حساب مقدم الطلب 
الإعلان على الرقم المتسلسل للعلامة التجاریة كما هو موجود في سجل العلامات التجاریة ورقم 
وتاریخ الجریدة الرسمیة التي أشهر فیها والخدمات والبضائع المخصصة لها هذه العلامة وتاریخ 

                                                             
یتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد قانونه  68-98من مرسوم تنفیذي رقم  08مادة ال )1(

  .الأساسي، السالف الذكر
  .47وهیبة نعمان، المرجع السابق، ص )2(
  .الذي یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلها، السالف الذكر 277-05من مرسوم تنفیذي رقم  29المادة  )3(
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ملكیة وتاریخ نتقال الإسم المالك الجدید وجنسیته ومهنته وتاریخ إ سم مالكها السابق و إ تسجیلها و 
  .)1(التأشیر في السجل

  المطلب الثاني

  الآثار المترتبة عن عقد بیع العلامة التجاریة 

من القانون المدني الجزائري فإن عقد البیع یعتبر من العقود  351حسب نص المادة 
متبادلة في ذمة البائع والمشتري، ولما كان عقد بیع  لتزاماتإالملزمة للجانبین مما یرتب بذلك 

العلامة لا یختلف عن غیره من العقود الأخرى فإن الآثار المترتبة عنه لا تختلف عن الآثار 
التقلیدیة لكل عقد، وهذا ما یدفعنا بالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص علیها في القانون 

لتزام من إلتزامات والتعرض لمضمون كل ة هذه الإالمدني، وسنتعرض في هذا المطلب لدراس
لتزامات إ لتزامات البائع، و إ) الفرع الأول(خلال تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، نتناول في 

  ).الفرع الثاني(المشتري في 

  :لتزامات بائع العلامة التجاریةإ: الفرع الأول

المشتري بمجرد إبرام عقد بیع العلامة التجاریة ومن  تجاهإلتزامات یقوم بها إللبائع عدة 
  : لتزامات نجدأبرز هذه الإ

  : لتزام البائع بنقل ملكیة العلامة التجاریةإ: أولا

لتزام في عقد البیع وهو نقل ملكیة الشيء المبیع والمتمثل في العلامة إیقوم البائع بأهم 
بدفع ثمن تلك العلامة لتنتقل له ملكیتها،  التجاریة وتحویلها إلى المشتري الذي بدوره یلتزم

بتداء من تلك اللحظة نفسها تدخل العلامة التجاریة في الذمة المالیة للمشتري وتكون له لوحده إ و 
الصفة لإبرام تصرفات بخصوص تلك العلامة وفي الوقت نفسه تخرج العلامة من الذمة المالیة 

                                                             
  .33-32فواز یوسف كاید معاري، المرجع السابق، ص ص )1(
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ز على العلامة التجاریة أو التصرف فیها لأن للبائع ولا یكون باستطاعة دائني البائع الحج
  .)1(العلامة أصبحت ملكا للمشتري الذي یعد المالك الفعلي والحقیقي للعلامة التجاریة

 نتقال ملكیة الشيء المبیع والمتمثل في العلامة التجاریة یشترط أن یكون المبیعإجل أمن 
عینا معینة بالذات بمعنى أن تكون العلامة التجاریة معینة بذاتها وذلك بتحدید أوصافها 

ن یكون المبیع مملوكا للبائع أي عندما أوممیزاتها التي تجعلها تفرق عن غیرها من العلامات، و
یكون البائع ینقل ملكیة العلامة إلى المشتري، وجب أن یكون المالك الحقیقي لها حتى ینقل 

لكیتها لأنه إذا لم یكن مالكها فلن یستطیع حینها نقل ملكیة العلامة للمشتري لأن فاقد الشيء م
لا یعطیه، وفي هذه الحالة جاز للمشتري أن یطلب إبطال البیع وذلك حسب ما نصت علیه 

إذا باع شخص شیئا معینا بالذات وهو لا یملكه  «: من القانون المدني الجزائري 397المادة 
  .)2( »...ري الحق في طلب إبطال البیعفللمشت

ومن الشروط الواجب توافرها أیضا أن تكون العلامة التجاریة حاضرة وموجودة أثناء 
عملیة إبرام عقد البیع، بحیث لا تنتقل ملكیة الأشیاء المستقبلیة قبل تحقق وجودها فطالما یتم 

  .)3(نتقال ملكیتها إلى المشتريوجود العلامة فلا مجال لإ

  : لتزام البائع بتسلیم العلامة التجاریةإ: انیاث

:  لقانون المدني الجزائري على أنهمن ا 367عرف المشرع الجزائري التسلیم في المادة 
دون  نتفاع بهیتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته والإ«

 .»عائق ولو لم یتسلمه تسلما مادیا ما دام أن البائع اخبره بأنه مستعد لتسلیمه بذلك

  

                                                             
  .291، ص2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في عقد البیع، ط )1(
  .258 -230-229عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،ص ص )2(
  .108- 107، ص ص2000حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  محمد )3(
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لتزام یتمثل في تسلیم البائع للمشتري العلامة التجاریة ویتضح من هذا التعریف أن هذا الإ
ا على الإ نه نتفاع بالعلامة التجاریة ویمكمحل البیع ومن خلال هذا التسلیم یكون المشتري قادرً

  .)1(التصرف فیها دون مانع

 : زمان تسلیم العلامة -1

یجب أن یتم الوفاء  «: فإن زمان التسلیم یتم كما یلي 01فقرة  281حسب نص المادة 
  .»...تفاق أو نص یقضي بغیر ذلك إلتزام نهائیا في ذمة المدین ما لم یوجد فور ترتیب الإ

ومن خلال نص المادة یتضح لنا أن زمان تسلیم العلامة من طرف البائع إلى المشتري 
  .)2(تفاق أو نص یقضي بغیر ذلكإنعقاد العقد ما لم یوجد إیتم فور 

 : مكان تسلیم العلامة -2

المتعلق بالعلامات على مكان تسلیم  06-03المشرع الجزائري لم ینص في الأمر 
العلامة، لكن بالرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالقانون المدني نجد أن المشرع الجزائري نص 

لتزام شيء معین بالذات وجب تسلیمه في المكان إإذا كان محل  «: على أن 282في المادة 
  .»...تفاق أو نص یقضي بغیر ذلكإلتزام ما لم یوجد الذي كان موجود فیه وقت نشوء الإ

ومن خلال نص المادة نستنتج أن مكان تسلیم العلامة، هو المكان الذي توجد فیه العلامة 
  .)3(تفاق أو نص یقضي بغیر ذلكإوقت البیع ما لم یوجد 

  :ستحقاقلتزام البائع بضمان التعرض والإإ: ثالثا

 : لتزام البائع بضمان التعرضإ -1

نما یتعین علیه  لا یلتزم البائع فقط بنقل ملكیة العلامة التجاریة وتسلیمها إلى المشتري وإ
نتقال ملكیة إستفادة منها على الوجه الذي هدف إلیه من وراء البیع، لأن أن یسمح له بالإ

                                                             
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر رقم  367المادة : انظر )1(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58- 75من أمر رقم  01فقرة  281المادة  أنظر )2(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58- 75من أمر رقم  01فقرة  282أنظر المادة  )3(
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العلامة التجاریة للمشتري لا تتحقق الفائدة المرجوة منها إذا كان بإمكان البائع التعرض 
  .)1(دعاء حق علیهاإشتري بأن ینزع منه العلامة أو یقوم الغیر بللم

وقد قام المشرع الجزائري بجمع ضمان التعرض الشخصي وضمان التعرض الصادر من 
یضمن البائع عدم التعرض  «: من القانون المدني الجزائري على أنه 371الغیر في المادة 
كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من الغیر یكون له  نتفاع بالمبیعللمشتري في الإ

ویكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك . وقت البیع حق المبیع یعارض به المشتري
  .)2(»الغیر قد ثبت بعد البیع وقد آل إلیه هذا الحق من البائع نفسه

من شأنه أن یعرقل أو  والتعرض عبارة عن عمل مادي یقوم به البائع أو عمل قانوني
نتفاعا یحقق من إنتفاعه بالعلامة إ یحول دون حیازة المشتري للعلامة التجاریة حیازة هادئة و 

وراءه الغرض الذي قصده من شراء العلامة ویستوي أن یكون الانتقاص من الانتفاع بالعلامة 
  .)3(كلیا أم جزئیا

  : نلتزام على البائع لابد من توفر شرطیولقیام هذا الإ

أولهما أن یقع التعرض من البائع على المشتري وهذا التعرض الصادر من البائع قد یكون 
ا، فیعتبر التعرض قانونیا إذا  دعاه على إستعمل البائع حقا إتعرضا قانونیا أو تعرضا مادیً

العلامة من شأنه أن یؤدي إلى نزع ملكیة العلامة من المشتري، كأن یبیع البائع العلامة مرة 
نتقلت إلیه ملكیة العلامة دون إخرى وبادر المشتري الثاني لتسجیل عقده قبل المشتري الأول فأ

  .)4(المشتري الأول

بینما یكون التعرض مادیا إذا قام البائع بأي فعل مادي من شأنه أن یعكر به ملكیة 
ع العلامة المشتري دون أن یستند في القیام به إلى أي حق یدعیه على العلامة، كأن یقوم بائ

                                                             
لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  ستحقاق في عقد البیع، مذكرةمال قدوم، سهام قاسي، ضمان التعرض والإأ )1(

  .04، ص2012/2013القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58- 75من أمر رقم  371المادة  )2(
  .145شرح القانون المدني الجزائري، عقد البیع، المرجع السابق، صحمد حسن قدادة، الوجیز في أخلیل  )3(
  .121دوجة باقدي، المرجع السابق، ص )4(
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ستخدام علامة على سلعه أو منتجاته مماثلة لتلك التي باعها بحیث یؤدي إلى منافسة إب
  .)1(المشتري منافسة غیر مشروعة

وهناك التعرض الصادر من الغیر على المشتري، والغیر طرف أجنبي عن العقد یدعي 
  .)2(لمشتري ها التعرضحق یتعلق بالعلامة وفي هذه الحالة یكون البائع ملزما بأن یدفع عن ا

ولكي یتحقق ضمان البائع تعرض الغیر للمشتري یجب أن یكون التعرض قانونیا أي أن 
یستند المتعارض إلى حق قانوني یدعیه أما إذا تعرض المشتري إلى تعرض مادي فلا یضمنه 

نما یكون على المشتري دفع ذلك بالوسائل القانونیة المتاحة له   .)3(البائع وإ

لتزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغیر أن یكون حق الغیر ثابتا إكما یجب لقیام 
على العلامة وقت البیع أو آل إلیه بعد البیع بفعل البائع، مثال ذلك أن الحق الذي یدعیه الغیر 
على المبیع أي العلامة یجب أن یكون موجودًا وقت البیع أو أن یكون قد آل إلى الغیر بعد 

  .)4(یع عن طریق البائع نفسهالب

وحتى یضمن البائع تعرض الغیر للمشتري، یجب أن یكون التعرض قد وقع فعلاً من 
 .)5(حتمال وقوعهالغیر، لا مجرد الإ

 : ستحقاقلتزام البائع بضمان الإإ -2

هو أن یلتزم البائع بضمان التعرض القانوني الصادر عن الغیر، أي  ستحقاقضمان الإ
أنه إذا حصل التعرض في مواجهة المشتري وتوفرت فیه الشروط السابقة وجب على البائع 
التدخل لدفع هذا التعرض بالطرق القانونیة كالدخول في الدعوى المرفوعة ضد المشتري أو رفع 

                                                             
  .121دوجة باقدي، المرجع السابق ، ص)1(
یونس زمور، أمحمد مازة، عقد التنازل عن العلامة دراسة مقارنة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  )2(

  .43-42، ص ص2016للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  قانون العام
  .135محمد حسنین، المرجع السابق، ص )3(
، منشورات الحلبي الحقوقیة، )دراسة مقارنة(الإیجار،  -التأمین - محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، البیع )4(

  .320، ص2003لبنان، 
  .321المرجع نفسه، ص )5(
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لتزامه بضمان إفي دفع التعرض فإنه یكون قد نفذ  دعوى ضد المتعرض، إذا نجح البائع
ا، أما إذا أخفق في ذلك و  ا إستحق المبیع أي العلامة التجاریة إ التعرض تنفیذًا عینیً ستحقاقا كلیً

ا أي ثبت حق الغیر على العلامة التجاریة، ففي هذه الحالة یجب على البائع تعویض  أو جزئیً
  .)1(ستحقاقیجة هذا الإالمشتري عن الأضرار التي لحقت به نت

  : ستحقاق الجزئيستحقاق الكلي والإالإ: ستحقاق إلى نوعینوینقسم ضمان الإ

 : ستحقاق الكلي للعلامةالإ  .أ 

ستحقت إذا إمن القانون المدني الجزائري فإن العلامة التجاریة  375حسب نص المادة 
ا من ید المشتري، كان لهذا الأخیر أن یطلب  الثمن، والمصروفات التي دفعها،  ستردادإكلیً

  .)2(ستحقاقوالخسائر المترتبة عن الإ

 : ستحقاق الجزئي للعلامةالإ   .ب 

ستحقاق إذا كان جزئیا فإنه من القانون المدني الجزائري فإن الإ 376حسب نص المادة 
  :یفصل بین حالتین

عن شراء العلامة  متنعستحقاق حدًا من الجسامة بحیث لو علم به المشتري لإأن یبلغ الإ -
ا بین فسخ و  ، فإن المشتري یكون مخیرً حتفاظ بالعلامة في سترداد كل الثمن، وبین الإإ أصلاً

سترداد جزء من الثمن الذي یوازي حجم هذا إحدود الجزء غیر المستحق منها مع المطالبة ب
 .ستحقاقالإ

حق المشتري ینحصر في  ستحقاق الجزئي القدر الكافي لتبریر الفسخ، فإنأما إذا لم یبلغ الإ -
 .)3(ستحقاق الذي لحق بهسترداد جزء من الثمن یوازي نسبة العجز أو الإإطلب 

 

                                                             
  .115- 114، ص ص2006البیع والإیجار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، : علي هادي العبیدي، العقود المسماة )1(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر رقم  375أنظر المادة  )2(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر رقم  376المادة  أنظر )3(
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ستحقاق التي یرفعها الغیر للمطالبة بملكیة العلامة التجاریة أو وهناك ما یسمى بدعوى الإ
، ویتحدد المدعى علیه في هذه الدعوى حسب تاریخ رفعها بالنسبة إلى تاریخ واقعة )1(حق علیها

ستحقاق أن یخاصم البائع تسلیم العلامة التجاریة، فإذا رفعت قبل التسلیم كان على مدعي الإ
  .)2(والمشتري، أما إذا رفعت بعد التسلیم فالأصل أن ترفع على المشتري

  : یوب الخفیةلتزام البائع بضمان العإ: رابعا

لا یكفي أن ینقل البائع للمشتري ملكیة العلامة التجاریة ویدفع عنه ما قد یقع من تعرض 
حتى یحوز العلامة ملكیة هادئة، بل یلتزم إلى جانب ذلك أن یحوز العلامة حیازة نافعة مفیدة، 

حتى تكون ومن أجل ذلك فلابد على البائع أن یسلم له العلامة التجاریة خالیة من كل عیب 
  .)3(بصدد ملكیة مفیدة نافعة

  : ولضمان العیوب شروط لابد من توفرها وهي

ا -1  : أن یكون العیب خفیً

یعتبر العیب خفیا إذا كان لا یعرف بمشاهدة ظاهر العلامة التجاریة أو لا یتبینه  
  .)4(كتشافه بالتجربةإالشخص العادي أو لا یكتشفه غیر خبیر، أو یتطلب 

ا -2  : أن یكون العیب مؤثرً

نتفاع بها فالعیب المؤثر هو العیب الذي ینقص من قیمة العلامة التجاریة أو من الإ
حسب الغایة المقصودة المستفادة مما هو مبین في العقد، أو بما هو ظاهر من طبیعة الشيء 

ا  .)5(أو الغرض الذي أعد له بصفة عامة، أي یكون العیب جسیمً

                                                             
  .115علي هادي العبیدي، المرجع السابق، ص )1(
  .157- 156عباس العبودي، المرجع السابق،ص ص )2(
شهادة دكتوراه في العلوم،  زهیة ربیع، فاعلیة الضمان لحمایة المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري، أطروحة لنیل )3(

  .48، ص2017قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : تخصص
، ص 2006محمد یوسف الزعبي، العقود المسماة، شرح عقد البیع في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  )4(

  .403-402ص
  .81، ص2009، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة، الجزائر، زاهیة حوریة سي یوسف  )5(
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اأن یكون العیب قد -3  : یمً

والمقصود بقدم العیب هو ما كان موجودًا في العلامة وقت العقد أو حدث بعده وهي في 
ما یكون طارئا حدث بعد  ید البائع قبل التسلیم، ذلك أن العیب إما یكون موجودًا وقت البیع، وإ

مسؤولاً عن البیع قبل التسلیم فیكون إذن في كلتا الحالتین موجودًا وقت التسلیم ویكون البائع 
  .)1(ضمانه

 : أن یكون المشتري جاهل بالعیب -4

ا لأن إقدامه  نبمعنى أ ا بالعیب الذي یعتري العلامة التجاریة، نظرً لا یكون المشتري عالمً
على الشراء رغم علمه بوجود العیب في العلامة یعد قرینة على أنه قد وافق ضمنا على التنازل 

شتراط جهل المشتري بالعیب لقیام إشرع الجزائري إلى عن الضمان، ولعل ذلك هو ما دفع الم
من القانون المدني الجزائري تنص على  02فقرة  379لتزام البائع بالضمان، حیث أن المادة إ

  .)2(العیوب التي كان یعرفها المشتريأن البائع لا یضمن 

   :لتزامات مشتري العلامة التجاریةإ: الثانيالفرع 

لتزامات متبادلة وهو عقد بعوض فإن المشتري بدوره یقع إمن أن عقد البیع یحمل  إنطلاقا
لتزام بتسلم لتزام بدفع الثمن، والإلتزامات هو الإلتزامات في مواجهة البائع، وأولى هذه الإإعلیه 

  .لتزام بدفع نفقات عقد البیع وتكالیف المبیعالمبیع، والإ

  

  

  
                                                             

حنین زروقي، التعویض عن الأضرار الناجمة عن ضمان العیوب الخفیة للمبیع، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  )1(
مستغانم، قانون مدني معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، : الحقوق، تخصص

  .98، ص2017/2018
فتیحة سعدي، ضمان عیوب المبیع الخفیة في القانون المدني الجزائري مقارنا، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  )2(

  .142-141، ص ص2011/2012الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
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  : المشتري بدفع ثمن العلامة التجاریة لتزامإ: أولا
لتزام البائع بنقل ملكیة إلتزام الأساسي الذي یرد على عاتق المشتري مقابل الثمن هو الإ

العلامة التجاریة له ودفع الثمن هو القیمة المالیة للعلامة التجاریة ولكي یدفع المشتري الثمن 
  .)1(ستحقاق لدفع هذا الثمنلابد من وقت الإ

 «: من القانون المدني الجزائري التي تنص على أن 01فقرة  388وحسب نص المادة 
تفاق أو عرف إیكون ثمن المبیع مستحقا في الوقت الذي یقع فیه تسلیم المبیع، ما لم یوجد 

تفاق الأطراف أولا ثم إلى العرف، فإن إ، فإن زمان الوفاء بالثمن یرجع إلى »یقضي بخلاف ذلك
  .)2(أو عرف كان الثمن مستحقا في الوقت الذي تسلم فیه العلامةتفاق إلم یوجد 

یدفع ثمن البیع من مكان  «: من القانون المدني الجزائري على أنه 387وتنص المادة 
تفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك، فإذا لم یكن ثمن المبیع مستحقا وقت إتسلیم المبیع ما لم یوجد 

  .»ستحقاقه الثمنإن الذي یوجد فیه موطن المشتري وقت تسلم المبیع وجب الوفاء به في المكا
من القانون المدني الجزائري أن مكان دفع ثمن  387یتضح لنا من خلال نص المادة 

العلامة هو نفس مكان تسلیمها من طرف البائع وهذا إذا لم یتفق الطرفان عن مكان دفع 
  .)3(ستحقاق الثمنإالمشتري وقت  الثمن، أما إذا كان الثمن مؤجلا فیجب الوفاء به في موطن

 : حق المشتري في حبس الثمن - 

إذا تعرض أحد  «: من القانون المدني الجزائري على أنه 02فقرة  388تنص المادة 
أن ینزع من ید  للمشتري مستندًا إلى حق سابق أو آل من البائع أو إذا خیف على المبیع

المشتري، جاز له إن لم یمنعه شرط في العقد أن یمسك الثمن إلى أن ینقطع التعرض أو یزول 
  .»الحظر وله أن یمسك الثمن أیضا إذا ظهر له عیب في الشيء المبیع

  .)4(وفقا لأحكام هذه المادة فإن المشتري یحق له حبس الثمن في حالات ثلاث

                                                             
  .499-498، المرجع السابق، ص ص2البیع، ط لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في عقد  )1(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58- 75من أمر رقم  01فقرة  388أنظر المادة  )2(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر رقم  387أنظر المادة  )3(
  .150السابق، صدوجة باقدي، المرجع  )4(
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علامة فإنه یصبح دائنا للبائع في دعوى ضمان التعرض إذا وقع للمشتري تعرض في ال
لتزام لتزامه بدفع الثمن ولو كان هذا الإإستحقاق، ویحق له بالتالي أن یتمسك بعدم تنفیذ والإ

ا إلى أن یقوم البائع بالوفاء ب لتزامه، ویجوز للمشتري أیضا أن یحبس الثمن إواجب الأداء فورً
، لكن قا مت لدى المشتري أسباب جدیة تجعله یخشى أن یقع له ولو لم یقع التعرض فعلاً

  .)1(تعرض في العلامة وتنزع من یده

ا في المبیع یوجب ضمان البائع ولم یكن قد دفع الثمن بعد  ا خفیً ذا كشف المشتري عیبً وإ
  .)2(جاز له حبس الثمن عن البائع

  :لتزام المشتري بدفع نفقات عقد البیع وتكالیف العلامةإ: ثانیا

 : نفقات عقد البیع  -1

قد لا یقتضي إبرام عقد البیع إنفاق أیة مصاریف ولكن البیع قد یتطلب مصاریف تقل 
وتكثر بحسب طبیعة العقد، فنفقات عقد البیع ورسوم تسجیل العلامة التجاریة ورسوم الكتابة 
لدى الضابط العمومي وغیرها من المصروفات التي تتبع التصرف الواقع على العلامة 

من القانون المدني الجزائري بما یفید هذا الأمر بحیث  393وقد جاءت المادة . )3(التجاریة
إن نفقات التسجیل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثیق وغیرها تكون على  «: نصت على

  .»المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك

خلال نص المادة یتضح لنا أن هذه المصروفات المنسوبة على عقد بیع العلامة  ومن
التجاریة المتمثلة في رسوم تسجیل العلامة التجاریة في سجل العلامات والسجل التجاري وغیرها 

  .)4(فإنها تقع على عاتق المشتري فهو من یتحملها

                                                             
  .327-326سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .342غني حسون طه، المرجع السابق، ص )2(
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 3الإیجار، المقاولة، ط -جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة، البیع )3(

  .152، ص2014
  .388السابق، صنسیم یخلف، المرجع   )4(



 التصرفات القانونیة الواردة على العلامة التجاریة الناقلة للملكیة:               الفصل الأول
 

 
39 

اك نصوص قانونیة تقضي بغیر ما لم تكن هن"نتهت بفقرة إأنها  393ویلاحظ على المادة 
، في حین أن غالبیة المواد المتعلقة بعقد البیع وخاصة ما یخص التكالیف كتلك التي "ذلك

تفاق أو عرف یقضیان بخلاف إهذا ما لم یوجد "جلها تنتهي بـ  389وردت في نص المادة 
حملها هي من ، لكن لا شيء یوحي أن مسألة من یت393، وهي الصیغة الغائبة في المادة "ذلك

تفاق علیه هنا تفاق الطرفین لكن ما لا یجوز الإالنظام العام، ومن ثم فإنه یمكنه إخضاعها لإ
 .)1(هو إسقاطها لأنها دین لمصلحة الخزینة العامة

 : تكالیف العلامة  -2

یراد إیستحق المشتري  «: من القانون المدني الجزائري على أنه 389تنص المادة  نتفاع وإ
تفاق أو عرف یقضیان إنعقاد البیع، هذا ما لم یوجد إالمبیع، كما یتحمل تكالیفه من یوم الشيء 

  .)2(»بخلاف ذلك

یتضح من ذلك أن المرجع في تحدید من یتحمل تكالیف المبیع هو القانون فهذا هو 
الأصل، فحسب القانون فإن المشتري هو الذي یتحمل تكالیف العلامة التجاریة من مصاریف 

تفاق بین المتعاقدین على إعلامة التجاریة وكذلك مصاریف تجدید إیداعها، أما إذا وجد حفظ ال
من یتحمل تكالیف العلامة وجب العمل به، فإذا لم یوجد وجب الرجوع إلى العرف فإذا لم یوجد 

ذا كان البائع قد  لتزم المشتري إنفق هذه التكالیف إفیكون على المشتري تحمل هذه التكالیف، وإ
  .)3(ها إلیهبرد

  
  
  
  
  

                                                             
  .340المرجع السابق، ص ،نسیم یخلف  )1(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر رقم  389المادة   )2(
- 457، ص ص1997، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 1نبیل إبراهیم سعد، العقود المسماة، البیع، ج  )3(

458.  
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    : لتزام المشتري بتسلم العلامة التجاریةإ: ثالثا
لتزام المشتري بتسلم العلامة التجاریة منه إلتزام البائع بتسلیم العلامة التجاریة، إیقابل 

وضع المشتري یده فعلا على العلامة، وحیازتها حیازة حقیقیة، ویجب على المشتري  ویقصد به
  .)1(بمجرد قیام البائع بوضع العلامة تحت تصرفه أن یتسلمها دون تأخر

من القانون المدني الجزائري أن المشتري یقع علیه عبئ  394ویتضح لنا من نص المادة 
  .)2(لتزام البائع بتسلیم العلامةتسلم العلامة من البائع وهي عملیة مكملة لإ

 :مكان وزمان تسلم العلامة التجاریة - 

إذا لم  «: من القانون المدني الجزائري على أنه 394نص المشرع الجزائري في المادة 
ا لتسلم المبیع وجب على المشتري أن یتسلمه في المكان یعین الإ ا أو زمانً تفاق أو العرف مكانً

ستثناء الوقت الذي تتطلبه عملیة إالذي یوجد فیه المبیع وقت البیع وأن یتسلمه دون تأخیر ب
  .»التسلم

یحدده ، أن زمان ومكان تسلم العلامة من قبل المشتري 394یتبین من نص المادة 
ن لم یوجد الإ ن لم یكن، فیجب معرفة حكم العرف بذلك، وإ تفاق القائم بین البائع والمشتري، وإ

فیكون زمان ومكان تسلیم العلامة هو زمان ومكان تسلم العلامة من البائع، حیث یغلب أن 
ا في نفس المكان ونفس الزمان   .)3(یعقب التسلیم من البائع تسلم المشتري للعلامة فورً

من القانون المدني  395أما بالنسبة لنفقات تسلم المشتري للعلامة فقد نصت المادة 
تفاق إنفقات تسلم المبیع تكون على المشتري ما لم یوجد عرف أو  «: الجزائري على أنه

                                                             
لتزامات البائع والمشتري وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة إیایسي، صبرینة یونسي،  كاتیة )1(

الماستر في الحقوق، القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .69، ص2012/2013

  .59جع السابق، صیونس زمور، أمحمد مازة، المر   )2(
  .156دوجة باقدي، المرجع السابق، ص  )3(
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لتزام بتسلم ، فنفقات تسلم المشتري للعلامة تقع على عاتقه باعتباره مدین بالإ»ویقضي بغیر ذلك
  .)1(تفاق أو عرف یقضي بغیر ذلكإك ما لم یوجد العلامة وذل

  المبحث الثاني 

عقد الهبة (قلة لملكیة العلامة التجاریة دون مقابل االتصرفات القانونیة الن
  )ةوصیوال

باعتبار العلامة التجاریة مالاً منقولاً ویمكن نقل ملكیتها من مالكها الحقیقي إلى الغیر من 
نتقال بالهبة والوصیة، فكما أجاز المشرع لصاحب العلامة خلال بیعها، فهي أیضا تقبل الإ

التصرف في علامته بمقابل كذلك أجاز له إجراء ما شاء من التصرفات دون مقابل، فیمكن له 
أن یتصرف في علامته كأن یهبها أو یوصي بها ونفصل في هذین الموضوعین خلال مطلبین، 

و نقل ملكیة  )المطلب الأول(طریق الهبة في نتناول نقل ملكیة العلامة التجاریة عن  بحیث
   ).المطلب الثاني (العلامة التجاریة عن طریق الوصیة في 

  المطلب الأول

  نقل ملكیة العلامة التجاریة عن طریق الهبة 

یجوز للواهب أن  «: من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أن 205حسب المادة 
، فإن الهبة تعد سبب من »یهب كل ممتلكاته أو جزء منها عینا، أو منفعة، أو دینا لدى الغیر

أسباب نقل الملكیة من ذمة إلى أخرى، فهي تقع على الملكیة، فتنقلها إلى الطرف الآخر في 
لواهب والذي هو العقد، وبموجب كونها تملیك فیمكن أن تنتقل ملكیة العلامة التجاریة من ذمة ا

مالكها الحقیقي إلى ذمة الموهوب له، ولذا إرتأینا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعین، سندرس في 
فسیخصص للآثار التي ) الفرع الثاني(مفهوم عقد الهبة في العلامة التجاریة، أما ) الفرع الأول(

  .تترتب عن عقد الهبة في العلامة التجاریة

                                                             
  .182محمد حسنین، المرجع السابق، ص  )1(
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  :هبةمفهوم عقد ال: الفرع الأول

نظم المشرع الجزائري موضوع الهبة في قانون الأسرة بالإضافة إلى مواد واردة في القانون 
  ).ثانیا(، وأركانها )أولا(المدني، ولعرض موضوع الهبة سنقوم بتبیان تعریفها 

  : تعریف عقد الهبة: أولا

لهبة ا «: من قانون الأسرة كما یلي 202عرف المشرع الجزائري الهبة في نص المادة 
لتزام یتوقف تمامها على إتملیك بلا عوض، ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام ب

  .»نجاز الشرطإ

  : ومن خلال هذا التعریف نحلل عبارات التعریف كالأتي

تعني هذه العبارة أن الهبة وسیلة تملیك تنتقل بواسطتها ملكیة المال الموهوب ": الهبة تملیك" -
عنصر : من الواهب إلى الموهوب له، وعملیة نقل الملكیة ینتج عنها عنصران آخران وهما

 .)1(غتناء في جانب الموهوب لهإفتقار في جانب الواهب، وعنصر إ
لموهوب كله أو جزءه ینتقل إلى الموهوب له مجانا ودون معنى ذلك أن المال ا": بلا عوض" -

مقابل، ویتلازم مع وجود عنصر آخر هو نیة التبرع من الواهب بغیة التودد إلى الموهوب 
ا  .له، أو بغیة التقرب إلى وجه االله أو للأمرین معً

": لشرطنجاز اإلتزام یتوقف تمامها على إیجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام ب" -
تمام هذا العمل حتى  حیث یمكن للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بعمل معین وإ
تنتقل إلیه العین الموهوبة، وهنا فإن المشرع لم یقصد الهبة بعوض بل قصد الهبة الموقوفة 

 .)2(على شرط

                                                             
عبد الفتاح تقیة، محاضرات في قانون الأحوال الشخصیة لطلبة الكفاءة المهنیة للمحاماة، مطبعة دار هومة، الجزائر،  )1(

  .106، ص2000
وردة دلال، مقیاس التبرعات والمواریث، مطبوعة بیداغوجیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،  )2(

  .5، ص2014/2015
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من قانون الأسرة قد  202یتضح من الوهلة الأولى أن المشرع الجزائري في نص المادة 
من قانون الأسرة  206عتبر الهبة من التصرفات لا من العقود، ولكن بالرجوع إلى نص المادة إ

تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول وتتم الحیازة ومراعاة أحكام التوثیق في  «: الجزائري ونصها
ذا العقارات    .)1(»ختل أحد الشروط السابقة بطلت الهبةإوالإجراءات الخاصة في المنقولات، وإ

من قانون الأسرة الجزائري، أن الهبة تنعقد  206وما نستخلصه من مفهوم نص المادة 
بالإیجاب والقبول، فهي كسائر العقود تطبق علیها القواعد العامة  التي تنظم مختلف العقود 

و غیرها، كما أن الهبة عقد یتم بین الأحیاء، وهذا ما یفهم من نص سواء كانت تبرعات أ
، في كون الهبة تملیك بلا عوض من جهة ومن جهة أخرى تنعقد الهبة 206و 202المادتین 

  .)2(بالإیجاب والقبول فكل هذه التصرفات لا تتم إلا بین الأحیاء

  : أركان عقد الهبة: ثانیا

على العلامة التجاریة أن یستوفي عدة أركان تتمثل في  نعقاد عقد الهبة الواردیشترط لإ
التراضي والمحل، والسبب، كما یستوجب من جهة أخرى أن یخضع هذا العقد إلى الرسمیة 

  .نعقاده كما في سائر العقود الأخرىوالشكلیة القانونیة لإ

 : الأركان الموضوعیة لعقد الهبة  -1

فإن أركانها الأساسیة ككل العقود، رضا ومحل الهبة عقد، وتطبیقا للنظریة العامة للعقد، 
وسبب، بحیث یستحیل تصور وجود عقد، دون تلاقي إرادتین حول موضوع المحل، بدافع 

  .وباعث هو السبب

  .وعلیه سندرس هذه الأركان الثلاثة، الرضا، المحل والسبب

  

                                                             
  .، یتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، السالف الذكر11-84قانون رقم  )1(
، في قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، )صیة، الهبة، الوقفالو (رابح عبد المالك، النظام القانوني لعقود التبرعات  )2(

  .81، ص2016/2017، 1القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر: أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص
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 : ركن التراضي  .أ 

د كغیره من العقود من قانون الأسرة الجزائري فإن الهبة عق 206حسب نص المادة 
نعقادها إیجاب من الواهب بالعلامة التجاریة وقبول الموهوب له، فالإیجاب والقبول یستوجب لإ

  .)1(یعدان ركنان مهمان في الهبة إذ بتخلف أي ركن منهما بطلت الهبة

أن یكون الرضا المعبر عنه من قبل المتعاقدین صحیح، ومعنى ذلك أن یصدر عن  یجب
  .)2(ذي أهلیة وأن تكون إرادة هذا الأخیر خالیة من العیوب التي تفسدها

 : شرط الأهلیة - 

یشترط في كل شخص عند قیامه بتصرف قانوني أن یكون أهلا لذلك وتختلف الأهلیة 
ا محضاالمشترطة في كل من الواهب والموهو  بالنسبة  ب له، ذلك لكون التصرف ضار ضررً

ا محضا بالنسبة للموهوب له، فیشترط في الواهب أهلیة الأداء الكاملة، وهي  ا نفعً للواهب، ونافعً
  .)3(تعرف على أنها صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه

من قانون الأسرة الجزائري فإن أهلیة الشخص الواهب تتحقق  203 وحسب نص المادة
  : متى توفرت الشروط التالیة

یجب أن یكون الشخص الواهب سلیم العقل، بمعنى أن لا تكون أهلیته متأثرة بعوارض  -
 .)4(الأهلیة المتمثلة في العته والسفه والجنون والغفلة

من القانون  40انوني الذي حددته المادة یجب أن یكون الشخص الواهب بالغ سن الرشد الق -
ا، إما غیر  19المدني الجزائري بـ  سنة كاملة، فالشخص الذي لم یبلغ هذا السن یكون قاصرً

من قانون الأسرة  83ممیز فتقع جمیع تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا، طبقا لنص المادة 
                                                             

  .54حنان مساعدي، حلیمة زویش، المرجع السابق، ص )1(
هبة العقار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، محند شریف ولد محمد، حكیمة حداد، عقد  )2(

  .23، ص2017قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : تخصص
: سامیة موراد، النظام القانوني لعقد هبة العقار في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص )3(

  .17، ص2011/2012قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، 
  .یتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، السالف الذكر 11-84من قانون رقم  203المادة : أنظر  )4(
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ا ممیزًا، فلا یمكن له أن یهب أ مواله أو حتى أن یتصرف فیها الجزائري، إما أن یكون قاصرً
ا محضا  طبقا لنص نفس المادة والتي لم تجز من القاصر الممیز إلا التصرفات النافعة نفعً

 .)1(له

ا - من قانون الأسرة  107علیه بحیث تعتبر طبقا للمادة  یجب أن لا یكون الواهب محجورً
كما یقع نفس  الجزائري جمیع تصرفات المحجور علیه بعد صدور الحكم بالحجر باطلة،

الجزاء على التصرفات التي یقوم بها المحجور علیه قبل صدور الحكم بالحجر، إذا كانت 
 .)2(أسباب الحجر فاشیة وقت صدورها

أما فیما یخص أهلیة الموهوب له، فلم یشترط المشرع الجزائري سوى الحیاة طبقا لنص 
تصح الهبة للحمل بشرط أن یولد  «: من قانون الأسرة الجزائري السالف الذكر 209المادة 

، إذا المشرع الجزائري یأخذ بالمذهب المالكي الذي أجاز الهبة للحمل المستكین فإذا مات »حیا
ذا ولد میتا بقیت العلامة التجاریة على  بعد ولادته حیا كانت العلامة التجاریة الموهوبة لورثته، وإ

  .)3(ملك الواهب

 : سدة لهاشرط خلو الإرادة من العیوب المف - 

تطبیقا للقواعد العامة عیوب الرضا في عقد الهبة هي عیوبه في أي عقد آخر، فیعیب 
أن تكون مشوبة بغلط أو تدلیس أو إكراه أو  -إرادة الواهب بوجه خاص - إرادة المتعاقدین

  .)4(ستغلالإ
  
  

                                                             
في القانون، تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق  نعیمة تمار، فریدة العقون، الهبة في العقار، مذكرة لنیل شهادة الماستر )1(

  .16، ص2014/2015والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
  .یتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، السالف الذكر 11-84من قانون رقم  107أنظر المادة  )2(
قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم : في القانون، تخصص یاسمین كشاد، الهبة في العقار، مذكرة لنیل شهادة ماستر )3(

  .30- 29، ص ص2016ولحاج، البویرة، أالسیاسیة، جامعة العقید أكلي محند 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة الهبة والشركة والقرض والدخل  )4(

  .107لبنان، د س ن، ص –، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 5ج ،2الدائم والصلح، م
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 : ركن المحل  .ب 

في عقد الهبة هو الشيء الموهوب، والشيء الموهوب محل دراستنا یتمثل في  المحل
العلامة التجاریة، لذا كي تصلح هذه الأخیرة أن تكون محلا لعقد الهبة لابد من توافر شروط 

  : معینة وهي

ویستنتج هذا الشرط من خلال نص : أن تكون العلامة التجاریة الموهوبة مملوكة للواهب -
یجوز للواهب أن یهب  «: قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أنه من 205المادة 

ستحالة تملیك ما إ، ولأن القاعدة تنص على »ممتلكاته أو جزء منها عینا أو منفعة أو دینا
 .)1(لیس بمملوك

إن ضرورة وجود محل العقد شرط : أن تكون العلامة التجاریة الموهوبة موجودة وقت الهبة -
د الفوریة التي تفید التملیك في الحال عند إبرام هذه العقود وما دامت الهبة قائم في كل العقو 

 .)2(عقد فوري فإن العلامة التجاریة محل عقد الهبة یشترط وجودها ساعة العقد
بمعنى أن تكون العلامة : تكون العلامة التجاریة الموهوبة مشروعة وقابلة للتعامل فیها أن -

الموهوبة ممكن التصرف فیها بالبیع أو الرهن أو تملیكها للغیر أي أنها غیر منقضیة وغیر 
 .)3(مخالفة للقانون

العلامة  أن تكون العلامة التجاریة محل الهبة معینة وقت قیام الهبة بمعنى وجوب تعیین -
 .)4(المراد وهبها ویكون هذا التعیین وقت قیام الهبة

 : ركن السبب  .ج 

یقصد به الباعث الدافع الذي أدى بالواهب إلى التبرع بعلامته التجاریة بدون مقابل ویجب 
علاقة غیر  ستدامةإأن یكون هذا الباعث مشروع، ویكون غیر مشروع إذا كانت الهبة هو 

قترنت الهبة بسبب غیر مشروع كأن یهب إمشروعة بین واهب العلامة والموهوب له، أما إذا 

                                                             
 ،جامعة قسنطینة ،مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،نتقال الملكیة العقاریة في قانون الأسرة الجزائريإعمار نكاح،  )1(

  .182، ص2007/2008
  .185المرجع نفسه، ص )2(
  .158، ص1988منشأة المعارف، الإسكندریة،  كمال حمدي، المواریث والهبة والوصیة، )3(
  .158المرجع نفسه، ص )4(
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شخص علامته لمطلقته ویشترط علیها عدم الزواج، هنا یلغى الشرط لمخالفته للقانون والنظام 
  )1(العام وصحّت الهبة

 :الأركان الشكلیة لعقد الهبة  -2

  : شكلیة لابد من توفرها وهي لعقد الهبة أركان

 : الكتابة  .أ 

ویقصد بالشكلیة المطلوبة في عقد الهبة هي ضرورة إفراغ رضاء الطرفین الواهب 
والموهوب له في شكل رسمي على ید الموثق المختص، وما یبرر الشكلیة في الهبة أنها عقد 

ا ولدوافع قویة، حیث یتجرد الواهب من ماله دون مقابل وبذلك فالواهب  خطیر لا یقع إلا نادرً
والورقة الرسمیة لما تتضمنه من . في أشد الحاجة إلى التفكیر، والشكلیة تعینه على ذلك

إجراءات معقدة نافعة كل النفع لحمایة واهب العلامة التجاریة ونافعة للموهوب له نفسه، فإن 
  .)2(اع عن حقهالهبة عقد یسهل الطعن فیه، فخیر للموهوب له أن یتسلح بهذه الرسمیة للدف

من قانون الأسرة الجزائري زیادة على الرسمیة الحیازة وذلك  206شترطت المادة إكما 
بتسلیم الشيء الموهوب أیضا وتمكینه الموهوب له من حیازته ویكون نقل الملكیة تاما مع كل 

  .)3(ستغلال أو إیجارإما ینتجه من حقوق، فللموهوب له حق في التصرف فیه من بیع أو 

ختلال شكل الهبة إذا لم توثق في ورقة رسمیة صحیحة ولم یقم الموهوب له في إیكون 
الوقت ذاته بتسلم العلامة التجاریة الموهوبة له حتى تصبح الهبة، وفي هذه الحالة فإن الهبة 
تبطل بطلانا مطلقا ولا تنتج أثرها ومعنى ذلك أن العلامة التجاریة محل الهبة تبقى ملكا للواهب 

أما إذا قام الواهب أو ورثته بتسلیم العلامة التجاریة الموهوبة . طیع أن یتصرف بها كما یریدیست
                                                             

  .24، ص2004، دار هومة، الجزائر، "الوقف -الوصیة -الهبة" حمدي باشا عمر، عقود التبرعات   )1(
استر في البشیر سلیخ، الهبة وأحكامها بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة مقدمة لمقتضیات نیل شهادة الم )2(

،  2015/2016الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، : الحقوق، تخصص
  .29ص

فریدة هلال، الهبة في ضوء القانون والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق،  )3(
  .56-55، ص ص2010/2011، 1جامعة الجزائر
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ستردادها، أما إذا بطلت الهبة وقبل الورثة بهذا البطلان لا إرغم بطلان الهبة فحینها لا یمكنهم 
والمطالبة بملكیة العلامة التجاریة لأن الواهب یملك حق الرجوع  عتراضیمكن للموهوب له الإ

عن الهبة إذا لم توثق كما یمكن له رفع دعوى البطلان في حالة أن عقد الهبة باطل ولكن 
  .)1(الموهوب له مازال متمسك بالعلامة التجاریة رغم البطلان

 : تسجیل عقد الهبة في سجل العلامات التجاریة   .ب 

تسجیل التصرف الذي وقع على العلامة التجاریة وهي الهبة في سجل یقوم الواهب ب
سم إالمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، ب: العلامات التجاریة لدى المصلحة المختصة 

الموهوب له كي یصبح مالكها القانوني ویتمكن من التصرف في العلامة التجاریة، فیقید في 
التي أدت إلى نقل ملكیة العلامة التجاریة من مالكها الواهب إلى سجل العلامات التجاریة الهبة 

  .)2(مالكها الجدید الموهوب له وكل المعلومات التي توضح نقل ملكیة العلامة

 :نشر عقد الهبة في الصحف الرسمیة  .ج 

جراء لابد من القیام به حتى  یعتبر نشر عقد الهبة في الصحف الرسمیة شرط ضروري وإ
یكون عقد هبة العلامة التجاریة حجة على الغیر، ویتم النشر في الصحف الرسمیة بهدف 

  .)3(إعلام الجمهور أن هذه العلامة التجاریة قد أصبح لها مالك جدید

  :الآثار التي تترتب عن عقد الهبة: الفرع الثاني

لتزامات واهب، والإلتزامات المفروضة على الالآثار التي تترتب على الهبة تنحصر في الإ
، )أولا(لتزامات الواهب إالمفروضة على الموهوب له إذا كانت الهبة بعوض، لذا سنتطرق إلى 

 ).ثانیا(لتزامات الموهوب له إثم 

  
                                                             

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة الهبة والشركة والقرض والدخل  )1(
  .69الدائم والصلح، المرجع السابق، ص

  .32فواز یوسف كاید معاري، المرجع السابق، ص  )2(
  .33المرجع نفسه، ص )3(
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   :لتزامات الواهبإ: أولا

  : لتزامات على الواهب نعرضها فیما یليإیترتب عن الهبة 

 :  الواهب بنقل ملكیة العلامة التجاریة لتزامإ  -1

لتزام الواهب بنقل ملكیة العلامة التجاریة تسري علیه القواعد العامة المنصوص علیها في إ
لتزاما بنقل ملكیة العلامة التجاریة إلتزامات البائع، فعقد الهبة إذن ینشئ في ذمة الواهب إ

ا بمجرد تمام  .)1(عقد الهبة للموهوب له وهذه الملكیة تنتقل فورً

 : لتزام الواهب بتسلیم العلامة التجاریةإ  -2

إذا لم یكن الموهوب له قد تسلم العلامة التجاریة، فإن الواهب یلتزم بتسلیمها وتسري في 
  .ذلك الأحكام المتعلقة بتسلیم المبیع

 .)2(ومن ثم على الواهب المحافظة على العلامة التجاریة إلى أن یسلمها للموهوب له

 :ستحقاقلتزام الواهب بضمان التعرض والإإ  -3

لتزام على الواهب أن یمتنع عن كل عمل من شأنه التعرض للموهوب له، یفرض هذا الإ
لمصلحة شخص آخر، كما أن علیه أن یضمن  اكإتلاف العلامة التجاریة أو التصرف فیه

التعرض الصادر من الغیر إلا أن المشرع الجزائري لم یعالج هذا الأمر في قانون الأسرة لذا لم 
من القانون المدني الجزائري الذي یحیل إلى أحكام الشریعة  222یبقى إلا الرجوع إلى المادة 

ستحقاق إلا إذا كان تحت شرط حالة الإ الإسلامیة التي تقضي بأن لا ضمان على الواهب في
  .)3(ستحقاق راجع إلى فعل الواهبتفاق أو كان الإإخاص، أو 

 

                                                             
  .262، ص2008مرو، المیراث والهبة دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، محمد یوسف ع )1(
  .64فریدة هلال، المرجع السابق، ص )2(
محمد بن أحمد تقیة، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن، الدیوان  )3(

  .248، ص2003ال التربویة، الجزائر، الوطني للأشغ
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 :لتزام الواهب بضمان العیوب الخفیةإ -4

الأصل في الهبة أن الواهب لا یضمن العیوب الخفیة لأنه متبرع ومع ذلك إذا تعمد 
الضرر الذي سببه العیب، على أن الواهب إخفاء العیب كان ملزما بتعویض الموهوب له عن 

  .)1(یكون هذا التعویض أقل من التعویض المتعارف علیه في عقد البیع

   :لتزامات الموهوب لهإ :ثانیا

  : لتزامات الموهوب له فیما یليإتتمثل 

 : لتزام الموهوب له بالعوضإ  -1

من  202معین مقابل الهبة وهذا ما أكدته المادة  لتزامإیفرض على الموهوب له القیام ب
للواهب أن یشترط على الموهوب له «: قانون الأسرة الجزائري التي تنص في فقرتها الثانیة على

   .)2(»نجاز الشرطإلتزام یتوقف تمامها على إالقیام ب

شتراط العوض لا یخرج عقد الهبة عن طبیعته التبرعیة وكي یتحقق هذا الغرض إ و 
قل من قیمة الشيء الموهوب لأن حصول خلال ذلك یجعل العقد أشترط یجب أن یكون الم

  .)3(معاوضة والعوض المشترط قد یكون لصالح الموهوب له أو لصالح الغیر

فإذا أخل الموهوب له بتأدیة العوض دون أي عذر مقبول كان للواهب أو لورثته من بعده 
جباره على ال عوض متى كان ممكن أما إذا كان مستحیلا یعوض المطالبة بالتنفیذ العیني وإ

  .)4(الواهب على الضرر الذي لحق به

 

                                                             
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة الهبة والشركة والقرض والدخل  )1(

  .107الدائم والصلح، المرجع السابق، ص
  .، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، السالف الذكر11-84قانون رقم  )2(
، طبعة منقحة ومزیدة، مجمع الأطرش للكتاب "الهبة - الكراء - المعاوضة -البیع - الوكالة" خلیفة الخروبي، العقود المسماة  )3(

  .350، ص2013المختص، تونس، 
  .38فریدة هلال، المرجع السابق، ص  )4(
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 : لتزام الموهوب له بنفقات الهبةإ  -2

الأصل أن تكون نفقات الهبة على الموهوب له وذلك باعتبار ألا یجمع الواهب بین 
التجرد من ماله دون مقابل وبین تحمله مصروفات العقد ورسوم تسجیل العقد ومصروفات تسلم 

نتقال ملكیة العلامة التجاریة للموهوب له، كما إالعلامة التجاریة ونفقات الموثق في مرحلة 
  .)1(لى أن تكون هذه النفقات على الواهبتفاق عیجوز الإ

  المطلب الثاني 

  عن طریق الوصیة نقل ملكیة العلامة التجاریة

ا  تعد الوصیة من التصرفات القانونیة الناتجة عن الإرادة المنفردة للموصي، وذلك نظرً
التصرفات  ستعمالها في الحیاة العملیة، والوصیة باعتبارها منإ نتشارها و إلأهمیتها وكثرة 

، ومن أهم التصرفات المالیة القانونیة في المجتمع قد عمل المشرع المضافة لما بعد الموت
الجزائري على معالجتها ووضع لها أحكاما ونصوصا قانونیة تضبطها وتنظمها، ونتناول في 

 ، ثم أسباب عدم نفاذ الوصیة الواقعة على العلامة)الفرع الأول(هذا المبحث مفهوم الوصیة 
  ).الفرع الثاني(التجاریة 

  :مفهوم الوصیة: الفرع الأول

الوصیة من العقود التي تصدر بإرادة منفردة، والوصیة من العقود التبرعیة نص  تعتبر
القانون المدني علیها ضمن أسباب كسب الملكیة، ومن خلال هذا الفرع سنتعرض إلى تعریف 

  ).ثانیا(، ومن ثم بیان أركان الوصیة )أولا(الوصیة 

  

  

                                                             
الهبة و الشركة و القرض و  ،العقود التي تقع على الملكیة ،الوسیط في شرح القانون المدني ،حمد السنهوريأعبد الرزاق  )1(

  .176ص ،المرجع السابق ،الدخل الدائم و الصلح
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  :تعریف الوصیة: أولا

  :تعریف الوصیة لغة  -1

لى فلان إهي الوصل یقال وصیت كذا بكذا بمعنى وصلته و هو من باب الوعد و وصى 
لى إنسان حي إمن بعده و معناه من  نه جعله وصیاأي أوصى ایصاء بمعنى واحد أتوصیة و 

ن تنفذ الوصیة بعد وفاة الموصي و یكون ألى جهة خیریة على إنسان حي على نیة التبرع إ
  .)1(التنفیذ على عاتق الورثة

 :صطلاحاإتعریف الوصیة   -2

  .ثم تعریفها قانونا ،لى تعریف الوصیة فقهیاإو هنا سنتطرق 
   :التعریف الفقهي للوصیة  .أ 

   :عرف الفقهاء الوصیة بتعریفات كثیرة و متعددة نذكر منها
   :الحنفیة - 

   .)2(لى ما بعد الموت بطریق التبرعإعرف الحنفیة الوصیة بأنها تملیك مضاف 
  :الشافعیة - 

   .)3(لى ما بعد الموتإعرف الشافعیة الوصیة بأنها حق مضاف 
  :المالكیة - 

و نیابة عنه أیلزم بموته  ،عرف المالكیة الوصیة بأنها عقد یوجب حقا في ثلث عاقده
   :مرین و هماأن عقد الوصیة یترتب علیه إو بهذا التعریف ف ،بعده

 لا بعد إبعد موته بحیث لا یكون العقد لازما  )الموصي( ملكیة الموصى له ثلث مال العاقد
 .ما قبل الموت فلا یكون العقد لازماأ ،الموت

                                                             
  .28ص  ،المرجع السابق ،صارة كبابي )1(
 ،بوظبيأ ،الآفاق المشرقة ناشرون ،حكام الوصیة و المیراث و الوقف في الفقه و القانونأ ،محسن الدیسي ،محمد خلیل )2(

  .22ص ،2009
 ،2009،سكندریةالإ ،النقابة الجامعیة ،حكام المواریث و الوصایا و الوقف في الشریعة الإسلامیةأ ،حمد محمود الشافعيأ )3(

  .195ص
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 وصي(ن یوصي بإقامة نائب عند موته أما إفالموصي  ،نیابة عن الموصي في التصرف( 
و لا یخفى  ،و بعض المالكیة عرف الوصیة بما عرفها به الحنفیة ،ن یوصي بمالأما إو 
  .)1(قامة الوصي بخلاف الثانيإن الأول یشمل الوصیة أ

  :الحنابلة - 

كأن یوصي شخصا بأن یقوم بعد الموت مر بالتصرف أنها أعرف الحنابلة الوصیة على 
    .)2(و نحو ذلكألى غیر إو یفرق ثلث ماله أولاده أو یزوج أولاده الصغار أ على

  :یةالتعریف القانوني للوص  .ب 

تملیك مضاف  «: من قانون الأسرة بأنها 184المشرع الجزائري الوصیة في المادة  عرف
ن الوصیة تصرف یقوم به الشخص قبل أو یقصد بها  ،)3(»بطریق التبرع إلى ما بعد الموت

خر دون عوض على سبیل آلى شخص إموته بالتبرع بالعلامة التجاریة و نقل ملكیتها 
    .)4(التملیك

  :الوصیةأركان : ثانیا

یستلزم لصحة الوصیة أمور أساسیة لتأخذ صفتها الشرعیة والقانونیة، یمكن إجمالها في 
أربع عناصر لا توجد إلا بها، وهي الصیغة، الموصي، الموصى له، الموصى به، وسنتطرق 
إلى ذلك مع ذكر شروط صحة ونفاذ كل ركن من أركان الوصیة، لأنه إذا تخلف ركن من أحد 

  .لا تصح الوصیةهذه الأركان 

 : ركن الصیغة  -1

یعتبر الإیجاب تعبیر عن الصیغة في الوصیة أي یكون إنشاء الوصیة بالإیجاب وحده 
المعبر من طرف الموصي بالعلامة التجاریة وقبول القابل بالعلامة التجاریة وحجتهم في ذلك 

                                                             
  .78ص ،المرجع السابق ،حلیمة زویش ،حنان مساعدي )1(
  .23ص ،المرجع السابق ،محسن الدیسي ،محمد خلیل . )2(
  .، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، السالف الذكر11-84رقم  قانون )3(
  .28ص ،المرجع السابق ،صارة كبابي )4(
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ة للموصى له، ویتم هذا أن الوصیة عقد یتم بتوافق إرادتین لأنه یؤدي إلى تملیك العلامة التجاری
  .)1(التملیك بتطابق الإیجاب والقبول

ویقصد بالإیجاب في الوصیة هو ما عبر عنه الموصي في تخصیص العلامة التجاریة 
  .)2(ویقوم بإضافتها إلى ملكیة الموصى له بعد وفاة الموصي

لإشارة في نعقادها باإنعقاد الوصیة أن یكون بالعبارة أو الكتابة كما یجوز إویشترط في 
وهناك لابد أن یكون اللفظ والقول صریحین كأن  )3(حالة عدم قدرة الموصي على النطق والكتابة

ویقول أوصیت لفلان بالعلامة  یصاءیصدر من الموصي عبارة دالة على إرادته في الإ
: التجاریة، وقد یكون اللفظ ضمنیا یفهم من خلاله أن التصرف هو وصیة كأن یقول الموصي

، وكان ذلك وصیة ضمنیة، والكلام في الواقع هو )4(أعطوا أو هبوا العلامة التجاریة بعد موته
ن الموصي قدرته على ، إلا أنه في حالة فقدا)5(الوسیلة المثلى للتعبیر عن إرادة الشخص

التعبیر باللفظ أجاز له التعبیر بالكتابة، أما إذا كان الموصي عاجز عن النطق والكتابة فیمكنه 
في هذه الحالة أن یشیر إلى وصیته للعلامة التجاریة بالإشارة المفهومة في الوصیة بالنسبة 

  .)6(للآخرین
ركن، إذ أن الوصیة تنعقد أما قبول الموصى له بالعلامة التجاریة فهو شرط ولیس 

بإیجاب الموصي وحده وأن القبول شرط لنفاذها ولزومها وذلك لأن الوصیة تصرف مضاف الى 
ما بعد الموت وبالتالي قبول الموصى له لا قیمة له ما دام الموصي یستطیع الرجوع في 

  .)8(لا بعد وفاة الموصيإ، وبذلك فقبول الموصى له لا یعتد به )7(الوصیة قبل الموت

                                                             
  .29-28صارة كبابي، المرجع السابق، ص ص )1(
، 2010محمد أحمد شحاتة حسین، الوجیز في المواریث والوصیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر،  )2(

  .150ص
  .151المرجع نفسه، ص )3(
محمد زهدور، الوصیة في القانون المدني الجزائري والشریعة الإسلامیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د س ن،  )4(

  .65ص
  .89، ص2015مایا دقایشیة، الرجوع في عقود التبرع، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  )5(
  .25ابق، صحكیم دربالي، المرجع الس )6(
  .94حنان مساعدي، حلیمة زویش، المرجع السابق، ص )7(
نتقال في الفقه الإسلامي المقارن والقانون، دار وائل للنشر مصطفى إبراهیم الزلمي، أحكام المیراث والوصیة وحق الإ )8(

  .169، ص2006الأردن،  ،والتوزیع، عمان
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 : ركن الموصي  -2

لتكون الوصیة صحیحة ونافذة لابد من توافر وقیام شروط وصفات بالموصي لا تصح 
یشترط في الوصي أن  «: من قانون الأسرة بقولها 186الوصیة بدونها وهي ما عددتها المادة 

  .)1(»سنة على الأقل) 19(یكون سلیم العقل، بالغا من العمر تسع عشر 

نعدم العقل والتمییز إأي أن یكون الموصي أهلا للتبرع أي سلیم العقل، فإذا  :سلامة العقل  .أ 
فلا وصیة وبذلك لا تصح وصیة المجنون والمعتوه، فإذا قام بالوصیة موصي لم یكن في 
كامل قواه العقلیة أثناء تأدیته للوصیة أو أصیب بالجنون فالوصیة التي محلها العلامة 

 .)2(سلامة العقل شرط لصحة الوصیة التجاریة قابلة للإبطال لأن

لابد أن یكون الموصي بالغا، إذ تعتبر الوصیة الصادرة من  :سنة كاملة 19بلوغ سن   .ب 
 .)3(ناقص الأهلیة قابلة للإبطال

في نفاذ صحة الوصیة ) سلامة العقل وبلوغ السن القانوني(إلى جانب هذین الشرطین 
تجدر الإشارة إلى عنصر الرضا الذي لابد أن یتوفر في الوصیة من طرف الموصي لأن 

ذا قام الموصي بوصیته وهو كان مكرها فوصیته التي محلها إالمكره لا تصح وصیته وبالتالي 
  .)4(نعدام الرضا سواء كان الإكراه من الموصى له أو من غیرهاطلة لإالعلامة التجاریة تكون ب

 : ركن الموصى له  -3

  : حتى تصح الوصیة لابد من توافر شروط في الموصى له وهي

وهذا عند إنشاء الوصیة ویكون إما حقیقة أو حكما كالحمل  :أن یكون الموصى له موجودًا  .أ 
من قانون الأسرة لمسألة الحمل فأجازت الإیصاء للحمل  187مثلا، وقد تعرضت المادة 

                                                             
  .، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، السالف الذكر11-84رقم  قانون )1(
ستكمال متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، البشیر بن دنیدینة، الوصیة والوقف عند مرض الموت، مذكرة نهایة الدراسة لإ )2(

  .31، ص2014/2015الجلفة،  ،قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور: تخصص
  .31المرجع نفسه، ص )3(
  .133عمار نكاح، المرجع السابق، ص )4(
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في فقرتها الثانیة من القانون المدني  25شریطة أن یولد حیا، كما نصت على ذلك المادة 
 .)1(الجزائري

أي أن لا یكون مجهولاً جهالة یستحیل رفعها لأن جهالة  :أن یكون الموصى له معلوما  .ب 
ستلام العلامة التجاریة الموصى بها بعد وفاة الموصي مما یبطل إالموصى له تمنع 

 .)2(الوصیة
لا یستحق « : من قانون الأسرة 188نصت المادة : أن لا یكون الموصى له قاتلا للموصي  .ج 

ي حرمان الموصى له الذي قتل الموصي ، وهذا یعن)3(»الوصیة من قتل الموصي عمدًا
لتعجیل الحصول على العلامة التجاریة الموصى بها سواء قتله بنفسه أو كان شریكًا في 

 .)4(قتله أو حرض لقتله لأن هذا یحرم الوصیة وتصبح غیر نافذة في حقه

 أي أن یكون الموصى له أهلا للتملك حقیقة كالإنسان :أن یكون الموصى له أهلا للتملك  .د 
أو تقدیرا كالشخص المعنوي، فلا تصح الوصیة لمن لیس أهلا للتملك كمن یوصي بعلامته 
التجاریة لحیوان مثلا فتكون وصیته باطلة على أساس أن الموصى له غیر قابل للتملك 

 .)5(ستحقاقوالإ
المقصود بالجهة المعصیة هي الجهة المحرمة  :أن لا یكون الموصى له جهة معصیة  .ه 

شرعا وقانونا، كأن یوصي الموصي بعلامته التجاریة لخلیلته أو لدور الفسق وجمعیات 
الأشرار، وذلك لأن الوصیة شرعها االله للإصلاح والخیر، العبرة في العقود بالقصد والنیة، 

 .)6(نونولهذا یشترط أن لا تكون منافیة لمقاصد الشرع وتخالف القا

                                                             
  .31البشیر بن دیندینة، المرجع السابق، ص )1(
  .73محمد زهدور، المرجع السابق، ص )2(
  .، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، السالف الذكر11-84قانون رقم  )3(
، 2010الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، الجزائر  فریزة دحماني، الوصیة في القانون )4(

  .21ص
- 258، ص ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج )5(

259.  
قانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، العربي زنتو، حمایة الورثة من الوصیة المستترة في ال )6(

  .22، ص2014/2015كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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: من قانون الأسرة الجزائري 189جاء في المادة : أن لا یكون الموصى له وارث للموصي  .و 
  .)1(»لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي «

فالأصل في الوصیة للوارث المنع لكن قد تصح بإجازة الورثة إذا كانت مبنیة على أسباب 
 185، ویجب أن لا تتجاوز الثلث لأن نص المادة )2(النزاعمشروعة یقدرها القاضي في حالة 

تكون الوصیة في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث تتوقف  «: من قانون الأسرة جاء فیها
من قانون الأسرة الجزائري  185ونص المادة  189فالجمع بین نص المادة  »على إجازة الورثة

أن یجیزها الورثة الآخرین وأن تكون في حدود  یدلنا على أن الوصیة تنضبط بضابطین هما
  .)3(الثلث

 : ركن الموصى به  -4

من قانون  190ونقصد بالموصى به هو محل الوصیة وهي العلامة التجاریة وحسب المادة 
للموصي أن یوصي بالأموال التي یملكها والتي تدخل  «: الأسرة الجزائري التي تنص على أنه

  : ، وبناء علیه یشترط في الموصى به ما یلي)4(»في ملكه قبل موته عینا أو منفعة

أن تكون العلامة التجاریة الموصى بها مملوكة للموصي أي هو المالك الفعلي للعلامة 
وط أیضا هي أن تكون العلامة ، ومن الشر )5(التجاریة وبإمكانه التصرف فیها بطرق قانونیة

، وتكون الوصیة صحیحة إذا كانت سندات ووثائق )6(التجاریة قابلة للتملیك بعد وفاة الموصي

                                                             
  .، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، السالف الذكر11-84قانون رقم  )1(
  .136عمار نكاح، المرجع السابق، ص )2(
  .سرة المعدل والمتمم، السالف الذكر، المتضمن قانون الأ11-84قانون رقم  )3(
  .، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، السالف الذكر11-84قانون رقم  )4(
نعیمة بریش، عقود التبرعات دراسة مقارنة بین قانون الأسرة والفقه الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  )5(

  .89، ص2018ولحاج، البویرة، أقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند الخاص، تخصص قانون العقود، كلیة الح
  .72، ص2006فشار عطاء االله، أحكام المیراث في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،   )6(
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، وأیضا أن تكون العلامة التجاریة صالحة أن )1(العلامة التجاریة موجودة أثناء قیام الوصیة
  .)2(تكون إرث وتصح أن تكون محلا للوصیة ویصلح التعامل فیها

  :أسباب عدم نفاذ الوصیة الواقعة على العلامة التجاریة: فرع الثانيال

  :ومن هذه الأسباب نجد

  : رجوع الموصي عن الوصیة الواقعة على العلامة التجاریة: أولا

كما ذكرنا سابقا الوصیة عقد غیر لازم في حیاة الموصي، من ثم كان له الرجوع عنها 
  .عن الوصیة یكون بالقول الصریح أو بالقول الضمنيكلا أو بعضا في أي وقت شاء، والرجوع 

 : الرجوع الصریح في الوصیة الواقعة على العلامة التجاریة  -1

الرجوع الصریح یكون بالألفاظ التي تصدر من الموصي صراحة فتدل على أنه رجع عن 
التوصیة بالعلامة التجاریة للموصى له كأن یقول رجعت عن وصیتي بالعلامة التجاریة 

 ،)3(موصى له أو أبطلها أو لا تعطوا هذه العلامة التجاریة للموصى له أو نقضتها أو رددتهالل
ولا یعتبر نقض الوصیة قول الموصي ندمت أو تعجلت أو قوله أخرتها لأن التأخیر لا یستلزم 

  .)4(الدین سداد السقوط كتأخیر

كوسیلة یتبعها الموصي بالرجوع في وصیته قید  عتبرهإ و نص علیه المشرع الجزائري و 
یجوز الرجوع في  «: من قانون الأسرة الجزائري على أنه 192حیاته، من خلال نص المادة 

 .)5( »..الوصیة صراحة، فالرجوع الصریح یكون بوسائل إثباتها

  
                                                             

  .90نعیمة بریش، المرجع السابق، ص  )1(
  .31صارة كبابي، المرجع السابق، ص )2(
نسیمة شیخ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري، الهبة، الوصیة، الوقف، دراسة مقارنة مدعمة  )3(

  .288، ص2012جتهادات القضائیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بالأحكام والإ
  .53مایا دقایشیة، المرجع السابق، ص )4(
  .، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، السالف الذكر11-84رقم  قانون )5(
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  .)1(ومنه خول المشرع للموصي ممارسة حقه في الرجوع مطلقا وأجاز له ذلك أثناء حیاته

، فإذا كانت الوصیة مكتوبة وتم التصریح بها على ید موثق فیكون شرطبأي یقیده ولم 
ذا تمت  الرجوع عن الوصیة بالعلامة التجاریة بنفس الكیفیة أي الرجوع بالتصریح أمام الموثق وإ
بشهادة الشهود، ولم تكون مكتوبة كان الرجوع عن الوصیة بالعلامة التجاریة بالإشهاد على ذلك 

   .)2(أیضا

 : الرجوع الضمني في الوصیة الواقعة على العلامة التجاریة  -2

الرجوع الضمني یتحقق بكل تصرف قانوني یقوم به الموصي بعد إبرام عقد الوصیة 
، كأن یقوم بالتصرف بالعلامة التجاریة )3(بالعلامة التجاریة ویستخلص منه الرجوع فیها

كل تصرف آخر یمس موضوع الوصیة بالعلامة  ، أوالرهنالموصى بها بالبیع أو الهبة، 
  .)4(التجاریة

  :مبطلات الوصیة الواقعة على العلامة التجاریة: ثانیا

ذا لم تتحقق هذه الضوابط أو  تصح الوصیة إذا تحققت الضوابط التي سبق ذكرها أنفا وإ
  : بعضها فان الوصیة تبطل ومن مبطلات الوصیة ما یلي

من مبطلات الوصیة جنون الموصي خلال الفترة الواقعة بین الوصیة ووفاته وسواء 
  .)5(تصل الموت بهذا الجنون أم لا فالوصیة تبطل بسبب فقدان الموصي أهلیتهإ

                                                             
  .99حنان مساعدي، حلیمة زویش، المرجع السابق، ص )1(
  .31، ص2008الرشید بن شویخ، الوصیة والمیراث في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر،  )2(
لتبرعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم فایزة عین السبع، الرجوع في التصرفات ا )3(

  .101، ص2014/2015السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .75، ص2014حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، الهبة، الوصیة، الوقف، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر  )4(
  .235مصطفى إبراهیم الزلمي، المرجع السابق، ص )5(
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وصیة العلامة التجاریة هنا تكون الوصیة باطلة بله المصى ومن المبطلات أیضا موت 
تبطل الوصیة بموت  «: "الجزائري التي تنصمن قانون الأسرة  201وذلك حسب المادة 

  .)1(»الموصى له قبل الموصي

ونجد أیضا من مبطلات الوصیة قتل الموصي عمدًا من طرف الموصى له بهدف تعجیله 
للوصیة وأخذ العلامة التجاریة فمن قتل أو تسبب في قتل الموصي عمدًا فاعلاً أصلیا أم شریكا 

من  188ستنادا لنص المادة إلا یستحق الوصیة وبالتالي في هذه الحالة تبطل الوصیة وذلك 
  .)2(لجزائريقانون الأسرة ا

كما یمكن أن تطبل الوصیة أیضا في حالة رد الوصیة من طرف الموصى له بعد وفاة 
تبطل الوصیة بموت الموصى له « ":من قانون الأسرة الجزائري 201الموصي ونصت المادة 

فهلاك  كما تبطل الوصیة أیضا في حالة هلاك الموصى به ،)3(»بردها أوقبل الموصي 
العلامة التجاریة الموصى بها یؤدي إلى بطلان الوصیة لأنه لا یمكن تنفیذها فمحلها صار 

  .)4(غیر موجود
 

                                                             
  .45حكیم دربالي، المرجع السابق، ص )1(
مجلة ، »تصرفات المریض مرض الموت في الوصیة بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري «كمال صمامة،  )2(

  .409، ص2019، أفریل 01لعدد، ا10، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، المجلد العلوم القانونیة والسیاسیة
  .409المرجع نفسه، ص )3(
سلیمان بناي، سفیان بناي، عقود الإرادة المنفردة بین الشریعة والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  )4(

  .11ص ،2012/2013القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 



 

  الثانيالفصل 
انونیة الواردة ــــــالتصرفات الق

على العلامة التجاریة غیر الناقلة 
  للملكیة
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بالإضافة إلى التصرفات الناقلة للملكیة السالفة الذكر یمكن لصاحب العلامة التجاریة أن 
یتصرف في علامته دون أن یؤدي ذلك إلى نقل ملكیتها، حیث یحتفظ المالك بملكیتها، ومن 

لى رهن علامته التجاریة لغایة إمن خلاله التاجر  الرهن الذي یلجأ: بین هذه التصرفات نجد
و قد یرى مالك العلامة التجاریة ضرورة  ،ستمرار تجارتهالحصول على الأموال اللازمة لإ

برام إو الحصول على الأرباح و توسیع تجارته و یكون ذلك من خلال ستثمار علامته التجاریة إ
      .لى الغیرإالتجاریة ستغلال علامته عقد الترخیص لإ

المبحث ( في وعلیه تم تسلیط الضوء في هذا الفصل على عقد رهن العلامة التجاریة
  ).المبحث الثاني(ستغلال العلامة التجاریة في ، وعقد الترخیص لإ)الأول
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  المبحث الأول

  رهن العلامة التجاریة 

برام مختلف التصرفات القانونیة على حقه إمنح القانون لمالك العلامة التجاریة صلاحیة     
ئتمان و السیولة اللازمة لتجارته من تخاذها وسیلة للحصول على الإإفله حق  ،في علامته

  .خلال رهنها لمصلحة المرتهن لتقدیمها كضمان لدیونه

 المطلب(في هذا المطلب إلى تحدید مفهوم عقد رهن العلامة التجاریة في و علیه نتطرق 
  ).الثاني المطلب(عقد رهن العلامة التجاریة في  نقضاءإ، ثم )الأول

  المطلب الأول

  العلامة التجاریةمفهوم عقد رهن 

لى فكرة شاملة حول رهن العلامة التجاریة لابد من الحدیث عن مفهوم هذا إللوصول 
ثار المترتبة الآ و )الفرع الأول(نعقاده في إالعقد من حیث تعریفه و بیان الشروط التي یتطلبها 

  ).الفرع الثاني(عن عقد الرهن الوارد على العلامة التجاریة في 

  :نعقادهإوشروط  عقد رهن العلامة التجاریةتعریف  :الفرع الأول

إلى تعریف عقد رهن العلامة التجاریة، ثم تحدید ) أولا(لتوضیح فكرة الرهن أكثر سنتطرق 
  ).ثانیا(رهن العلامة التجاریة بما فیه الشروط الموضوعیة وكذا الشروط الشكلیة  نعقادإشروط 

  : تعریف عقد رهن العلامة التجاریة: أولا

كون العلامة التجاریة من الأموال المنقولة، فإن مالكها لا یستطیع أن یحصل على 
  .)1(ئتمان بضمانها إلا عن طریق رهنها رهنا حیازیاالإ

                                                             
  .90، ص2011أحمد بولوذنین، المختصر في القانون التجاري الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  )1(
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وعرف الرهن بأنه قیام الراهن بتقدیم العلامة التجاریة للمرتهن كضمان له من أجل 
ستیفاء حقه بالأولیة، فیلتزم المرتهن مسك أوراقها والبضائع التي إالحصول على ما یمكنه من 

  .)1(ستیفائه لدینه من الراهنإتحملها العلامة التجاریة إلى غایة 

عناصر المحل التجاري فهي تخضع لقواعد رهن  باعتبار العلامة التجاریة عنصر من
نعقاد أو من حیث الآثار المحل التجاري وهو الرهن الحیازي التجاري سواء من حیث شروط الإ

  .)2(حیازة مالكها رغم وقوع الرهن علیهاتبقى في  وهنا العلامة 

ا كانت والعلامة التجاریة تعد مشمولة في عملیة الرهن الحیازي للمحل التجاري إلا إذ
الأطراف المتعاقدة قامت بذكرها صراحة بأن یتم رهنها مستقلة عن المحل التجاري، إلا أنه 
سواء كان الرهن شامل للمحل التجاري والعلامة التجاریة أو كانا مستقلین فإن الرهن الذي یطبق 

  .)3(علیهما واحد

  : نعقاد عقد رهن العلامة التجاریةإشروط : ثانیا

عقد رهن العلامة التجاریة لابد من توافر عدة شروط منها الشروط الموضوعیة  نعقادلإ
  .والشروط الشكلیة

 : الشروط الموضوعیة لعقد رهن العلامة التجاریة  -1

شروط موضوعیة عامة : یشترط لإنشاء الرهن توفر نوعین من الشروط الموضوعیة 
  .وشروط موضوعیة خاصة

  

                                                             
  .90المرجع السابق، ص أحمد بولوذنین، )1(
: تخصص،عبد الكریم، التصرفات الواردة على العلامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق مریم عاشور، تسعدیت )2(

  .80ص 2014،/2013  ،بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانون الخاص الشامل
الحقوق الفكریة، : والحقوق الفكریة، القسم الثانيالمحل التجاري : فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري )3(

  .255، ص2001حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة، نشر وتوزیع ابن خلدون، الجزائر، 
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 : الشروط الموضوعیة العامة  .أ 

لصحة عقد رهن العلامة التجاریة أن تتوفر الشروط الموضوعیة اللازمة لصحة  یشترط
الرهن والمتمثلة في التراضي، المحل، السبب والأهلیة القانونیة حسبما تقضي به القواعد 

  .)1(العامة

فیتعین وجود عنصر التراضي بحیث یكون الرضا أي الإیجاب والقبول خالیین  :التراضي -
، حیث یتم العقد بمجرد أن یتبادل )2(من العیوب، وغیر مشوبین بغلط أو تدلیس أو إكراه

، ولا یكون )3(الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة
 .الأهلیة القانونیةالتراضي صحیحا إلا بتوفر 

لا كان عقد  :المحل - یشترط أن تكون العلامة التجاریة محل الرهن معینة تعیینا كافیا، وإ
 .)4(الرهن باطلاً 

طبقا للقواعد العامة في الرهن الحیازي لابد أن یكون الدافع من إبرام عقد الرهن  :السبب -
ا مشروعًا وغیر مخا لف للنظام العام والآداب الذي محله العلامة التجاریة سببا ودافعً

 .)5(العامة، ولقد فصل في هذه الشروط في موضوع عقد بیع العلامة التجاریة سابقا

 : الشروط الموضوعیة الخاصة  .ب 

توفر شروط موضوعیة خاصة بعقد رهن العلامة التجاریة سواء بالنسبة لأطراف عقد  یجب
  .رهن العلامة التجاریة أو بالنسبة للعلامة التجاریة المرهونة، أو بالنسبة للدین المضمون

  
                                                             

، الجزائر ، دار هومة2و ج 1، ج)المحل التجاري والعملیات الواردة علیه(نادیة فضیل، النظام القانوني للمحل التجاري  )1(
  .110، ص2011

، دار المطبوعات )المحل التجاري -التاجر -الأعمال التجاریة(محمد فرید العریني، جلال وفاء محمدین، القانون التجاري  )2(
  .451، ص1998الجامعیة، مصر، 

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر  59انظر المادة  )3(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر  94المادة  انظر )4(
لتزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب إإذا  «: من القانون المدني الجزائري 97تنص المادة  )5(

  .»العامة كان العقد باطلاً 
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 : بالنسبة للراهن - 

هو أحد أطراف عقد رهن العلامة التجاریة وهو الشخص الذي یقدم علامته التجاریة 
ا أن یكون مدینا، فقد یكون كفیلاً عینیا كضمان ، یجب أن یكون )1(لدین علیه والراهن لیس شرطً

، فإذا وقع الرهن من )2(قره المالك الحقیقيأالراهن مالكا للشيء المرهون فلا یصح الرهن إلا إذا 
غیر مالك العلامة التجاریة فهو رهن باطل، والبطلان هنا نسبي، لأنه مقرر لمصلحة مالك 

، كما یجب أن یكون المدین الراهن أهلا للتصرف إذ یجب أن یكون راشدا )3(علامة التجاریةال
لا كان التصرف باطلاً أو   .ن تكون إرادته خالیة من العیوب أثناء إبرامه عقد الرهن وإ

 :بالنسبة للعلامة التجاریة محل الرهن - 

وطني الجزائري للملكیة إذ یجب أن تكون العلامة التجاریة المرهونة مسجلة في المعهد ال
الصناعیة لكي یستطیع الراهن التصرف بها بالرهن أو البیع أو غیر ذلك وبعد قیام عقد الرهن 
یتم قید الرهن الوارد على العلامة التجاریة في السجل التجاري وسجل العلامات والنشر في 

  .)4(الصحف الرسمیة

 : بالنسبة للدین المضمون - 

التجاریة مقابل الحصول على مبلغ معین ویكون الرهن تأمینا یقوم الراهن برهن علامته 
لدین المرتهن الذي في ذمة الراهن مقابل رهن العلامة التجاریة ولابد أن یكون هذا الدین 
المضمون مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة وأن یكون معینا أو قابلا 

  .)5(للتعیین

 
                                                             

، 2001اري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، رضوان جامع، أحكام رهن المحل التج )1(
  .23- 22ص ص

  .110نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  )2(
  .451محمد فرید العریني، جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص )3(
  .36صارة كبابي، المرجع السابق، ص )4(
  .200، ص2005علي بن غانم، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال، موفم للنشر، الجزائر،  )5(
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 : الشروط الشكلیة لعقد رهن العلامة التجاریة  -2

إضافة إلى الشروط الموضوعیة لإنشاء رهن العلامة التجاریة لابد من توافر الشروط 
  .الشكلیة كذلك

 : الكتابة  .أ 

شترط في المادة إإن القانون الجزائري حرصا منه على حمایة الأطراف المتعاقدة والغیر 
ن یفرغ رهن العلامة التجاریة في عقد رسمي وهو ركن من القانون التجاري الجزائري أ 120

شكلي ومن النظام العام وتخلفه یترتب عنه بطلان الرهن كما هو الحال بالنسبة لبیع العلامة 
) الدائن المرتهن(، وبذلك منح صاحبه )1(التجاریة، ومنه یكون إثبات الرهن الحیازي بعقد رسمي

  .)2(وسیلة للتملیك بحقه في مواجهة الغیر

 : قید رهن العلامة التجاریة في السجل التجاري  .ب 

لتتم عملیة رهن العلامة التجاریة لابد من قید الرهن في السجل التجاري وسبب هذا القید 
ن یكسب حق الأفضلیة وحق التتبع لأنه أتجاه الغیر وإحتجاج به هو أن یستطیع المرتهن الإ

یوما یعد الرهن  30التجاري خلال مدة أقصاها إذا لم یتم قید رهن العلامة التجاریة في السجل 
  .)3(بتداء من قید الرهن في شكل رسميإیوم  30باطل وتحسب مدة 

 : قید رهن العلامة التجاریة في سجل العلامات  .ج 

لابد أن یتم تقیید كل تصرف یقع على العلامة التجاریة في سجل العلامات التجاریة لدى 
المصلحة المختصة وهي المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، فهذه الجهة لدیها سجل 
خاص بالعلامات التجاریة یتم فیه تقیید كل التصرفات التي تطرأ على العلامة التجاریة، فهنا 

                                                             
بحر الندى سهلي، التصرفات الواردة على المحل التجاري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،  )1(

  . 60، ص2015/2016یضر، بسكرة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خ
  .83، ص2013، دار بلقیس للنشر، الجزائر، )المحل التجاري -التاجر(نسرین شریقي، الأعمال التجاریة   )2(
  .202علي بن غانم، المرجع السابق، ص )3(
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الراهن أن یقوم بطلب التأشیر على سجل العلامات التجاریة بما یفید رهن العلامة لابد من 
ویرفق بالطلب ما یثبت رهن العلامة الذي یكون على شكل سند قانوني كعقد الرهن، والغایة من 
هذا التسجیل هو الحمایة الكافیة للدائن المرتهن وكذلك حمایة الراهن لحصوله على مقابل رهن 

ایة للعلامة التجاریة بذاتها، ولا یكون هذا العقد حجة للمرتهن في حق الغیر إلا من علامته وحم
  .)1(تاریخ تسجیل الرهن في سجل العلامات

 : نشر رهن العلامة التجاریة في الصحف الرسمیة  .د 

لابد من نشر كل تغییر یطرأ على العلامة التجاریة وعلى سجل العلامات التجاریة ویعتبر 
سجل العلامات التجاریة من التغیرات التي تطرأ على السجل حیث یتوجب نشر قید الرهن على 

  .)2(ر في الصحف الرسمیة حتى یكون هذا العقد حجة على الغیریهذا التغی

  : آثار عقد الرهن الوارد على العلامة التجاریة: الفرع الثاني

ب آثار بالنسبة إذ یرت: یترتب على رهن العلامة التجاریة آثار بالنسبة لثلاث أطراف
  ).ثالثا(، وكذا آثار بالنسبة للغیر )ثانیا(، وآثار بالنسبة للدائن المرتهن )أولا(للمدین الراهن 

  : آثار عقد رهن العلامة التجاریة بالنسبة للمدین الراهن: أولا

خضاعه للإجراءات المطلوبة  عند إبرام عقد رهن العلامة التجاریة في شكله الرسمي وإ
  .لتزامات على عاتق المدین الراهن كما یمنحه حقوقا یتمتع بهاإیرتب 

 : لتزامات المدین الراهنإ  -1

   : یلتزم المدین الراهن بـ

 لتزام الرئیسي الذي یرتبه عقد الرهن الحیازيإن الإ: إنشاء المدین الراهن لحق الرهن  .أ 
للعلامة التجاریة على عاتق المدین الراهن هو إنشاء حق الرهن لصالح الدائن المرتهن على 

                                                             
  .49-48فواز یوسف كاید معاري، المرجع السابق، ص ص )1(
  .49المرجع نفسه، ص )2(
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لتزام البائع بنقل ملكیة العلامة إلى إالعلامة التجاریة المرهونة وفي هذا الحكم یشبه 
 .)1(المشتري

ن لتزام المدین الراهن بإنشاء حق الرهإإضافة إلى  :ضمان المدین الراهن لسلامة الرهن  .ب 
لتزام آخر یتمثل إللدائن المرتهن على العلامة التجاریة التي یملكها، یقع على عاتقه أیضا 

: من القانون المدني الجزائري على أنه 953، حیث تنص المادة )2(في ضمانه لسلامة الرهن
یضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، ولیس أن یأتي عملا ینقص من قیمة الشيء « 

یلتزم الراهن « : من القانون المدني الجزائري على أنه 898المادة  ، وتنص»المرهون
، نستنتج من خلال هاتین المادتین أنه یقع على عاتق المدین )3( »...بضمان سلامة الرهن

لتزام بالمحافظة على العلامة التجاریة المرهونة وعدم القیام بأي عمل من شأنه إالراهن 
دعاء للغیر بحق على هذه العلامة التجاریة إل المساس بقیمتها، كما علیه دفع ك

 .)4(المرهونة
لتزام آخر یتمثل إلتزام الراهن بضمان التعرض یقع علیه أیضا إإضافة إلى  :ضمان الهلاك  .ج 

من القانون  899في ضمانه هلاك العلامة التجاریة المرهونة وهذا حسب نص المادة 
ك الضمان أي العلامة التجاریة المدني الجزائري والمقصود بالهلاك والتلف هو هلا

نما یمتد ذلك أیضا إلى . المرهونة، ولیس فقط الهلاك المادي للعلامة التجاریة المرهونة وإ
الهلاك القانوني وهو الذي یؤدي إلى خروج العلامة التجاریة المرهونة من ذمة الراهن بشكل 

 .)5(لا یستطیع معه الدائن المرتهن تتبعه

یلتزم المدین الراهن بإخطار دائنیه عن أي عمل یرید القیام به متى كان  :لتزام بالإخطارالإ    .د 
لتزام هو أن یكون شتراط هذا الإإذلك العمل متعلق بالعلامة التجاریة المرهونة، والعبرة من 

الدائنین على علم بالوضعیة الحقیقیة للعلامة التجاریة التي تشكل لهم ضمان من أجل 
                                                             

، دار إحیاء التراث 10السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني في التأمینات الشخصیة والعینیة، ج  عبد الرزاق أحمد )1(
  .383العربي، لبنان، د س ن، ص

  .192فرید كركادن، المرجع السابق،  ص )2(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75أمر رقم  )3(
  .193السابق، صفرید كركادن، المرجع  )4(
حقوق  - الرهن الحیازي -ختصاصحق الإ -الرهن الرسمي -الكفالة(سمیر عبد السید تناغو، التأمینات الشخصیة والعینیة  )5(

  .245، ص1997، توزیع منشأة المعارف، الإسكندریة، )متیازالإ
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تغییر في العلامة التجاریة المرهونة قد یؤدي إلى الإنقاص من  ستیفائهم دیونهم، لأن أيإ
ذا أراد المدین الراهن نقل مقر العلامة التجاریة من مقرها الرئیسي من إقیمتها، فمثلا 

، أوجب علیه القانون تبلیغ الدائنین )1(الجزائر العاصمة إلى وهران أو نقلها إلى بلد آخر
عشر یوما من قبل نقل مقر العلامة فعلیا وعن طریق  بالمقر الجدید لعلامته خلال خمسة
 .)2(من القانون التجاري الجزائري 123/1غیر قضائي وهذا ما أكدته المادة 

: من القانون المدني الجزائري على أنه 883/2تنص المادة  :لتزام بنفقات العقد والقیدالإ   .ه 
  906تنص أیضا المادة و » تفق على غیر ذلكإتكون مصاریف العقد على الراهن إلا إذا 

تكون مصاریف القید وتجدیده وشطبه على الراهن ما لم یتفق « : من نفس القانون على أنه
، ویتضح لنا من خلال هاتین المادتین المتعلقتین بنفقات عقد الرهن الرسمي »على غیر ذلك

اریة من وقیاسا على ذلك فإن كل المصاریف المترتبة عن عقد الرهن الحیازي للعلامة التج
 .)3(تفاق على خلاف ذلكقید وتسجیل تقع على عاتق المدین الراهن ما لم یتم الإ

 : حقوق المدین الراهن -2

للعلامة التجاریة غیر ناقل للحیازة، بحیث تظل تحت  سبق وأن قلنا أن عقد الرهن الحیازي
حیازة المدین الراهن، كما تبقى العلامة التجاریة المرهونة في ملكیة المدین الراهن ولا تنتقل إلى 

ستغلال علامته التجاریة حیث یجوز له أن یباشر إالدائن المرتهن لذلك من حق الراهن مواصلة 
مع حقوق الدائن المرتهن وما لا یؤدي إلى المساس بسلامة من سلطات المالك ما لا یتعارض 

  .)4(العلامة التجاریة المرهونة

  :آثار عقد رهن العلامة التجاریة بالنسبة للدائن المرتهن: ثانیا

یرتب عقد رهن العلامة التجاریة حقوقا لصالح الدائن المرتهن كما یلقي على عاتقه 
  .التزامات

                                                             
  .202فرید كركادن، المرجع السابق، ص )1(
  .78، ص2009ر هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دا4مبروك مقدم، المحل التجاري، ط  )2(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75أمر رقم  )3(
 - متیازحقوق الإ -الرهن الحیازي -ختصاصحق الإ - الرهن الرسمي(براهیم سعد، التأمینات العینیة والشخصیة إنبیل  )4(

  .288، ص2007سكندریة، الجدید، الإ، دار الجامعة )الكفالة
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 : لتزامات الدائن المرتهنإ  -1

یقع على عاتق الدائن المرتهن في حالة رغبته في التنفیذ على العلامة التجاریة المرهونة 
لتزام بإنذار مالك العلامة التجاریة المرهونة والدائنین المقیدین قبل صدور إببیعها بالمزاد العلني 

 عتراضاتهم أو ملاحظاتهمإطلاع على دفتر الشروط وبیان الحكم الذي أمر بالبیع، بالإ
، وقد یتعدد ویختلف السبب الذي أدى بالدائن )1(وحضورهم مرسى المزاد إذا رغبوا في ذلك

لتزام الراهن بالمحافظة على العلامة إالمرتهن إلى المطالبة بهذا الإجراء، فقد یكون نتیجة عدم 
لنقل التجاریة المرهونة، أو قام بنقل مقرها دون إخطار الدائن المرتهن بذلك، أو رفضه لعملیة ا

بعد إخطاره، لأن أي تصرف یقوم به المدین الراهن یكون محله العلامة التجاریة المرهونة یمكن 
  .)2(أن یضر بهذا التصرف بالتأمین الممنوح للدائنین

 : ئن المرتهناحقوق الد  -2

إن المشرع سعیا منه على حمایة حقوق الدائن المرتهن لتأمین دیونه، فإن المشرع أكد 
على ضرورة أن تسجل كل العقود الواردة على العلامة التجاریة بسجل العلامات لدى المعهد 
الوطني للملكیة الصناعیة، حیث أن قید الرهن بهذا السجل یمنح المرتهن أثرین هامین هما حق 

  .)3(التتبعق الأولویة وح

ستیفاء حقه من إیقصد به تقریر الأولویة للدائن المرتهن في   ):حق الأولویة(حق الأفضلیة   .أ 
ن العلامة التجاریة في حال بیعها عن باقي أصحاب الحقوق المضمونة التالیین له في ثم

                                                             
ج ر عدد  ،یتضمن القانون التجاري الجزائري ،1975سبتمبر 26المؤرخ في  59- 75من أمر رقم  127/1أنظر المادة  )1(

مؤرخة  11، ج ر عدد 2005فیفري  6المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم  1975دیسمبر  19مؤرخة في  101
  .2005فیفري  9في 

  .205فرید كاركادن، المرجع السابق، ص )2(
العید عامر، ملكیة العلامة التجاریة وطرق حمایتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة  )3(

  .53، ص2006/2007أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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المستحقة القید وكذا الدائنین الآخرین فهنا یجوز للدائن المرتهن رفع دعوى بدفع المبالغ 
 .)1(على أن یكون قد أنذر المدین الراهن خلال ثلاثین یوما قبل رفعه للدعوى

إن تصرف الراهن في العلامة التجاریة المرهونة یمنح للدائن المرتهن الحق في  :حق التتبع  .ب 
تتبع العلامة التجاریة في أي ید كانت متى حل أجل دینه لیقوم بالتنفیذ علیها لیستوفي حقه 

 .)2(مة التجاریةمن العلا

إلیه العلامة التجاریة عن طریق تصرف الراهن أن  نتقلتإویجوز للمتصرف إلیه الذي 
یحمي نفسه من ملاحقة وتتبع المرتهن له أن یقوم بتبلیغهم جمیعا سواء المرتهن أو الدائنین 

ا من الإنذار بدفع المبلغ له ) 30(الآخرین بمحل إقامتهم المختار منهم في قیودهم خلال  یومً
من القانون التجاري، كما یخول  132ا أكدته المادة ومن أنه مستعد لتسدید كافة الدیون وهذا م

ستفاء حقه ویتم هذا إالقانون للدائن المرتهن طلب بیع العلامة التجاریة بالمزاد العلني من أجل 
بلاغه المشتري والمالك الجدید بهذا الطلب وأنه علیهم الحضور  الطلب بتوقیع من المرتهن وإ

  .)3(أمام المحكمة

  : هن العلامة التجاریة بالنسبة للغیرآثار عقد ر : ثالثا

ویقصد بالغیر هنا الأشخاص الذین لهم دین في ذمة الراهن دون أطراف عقد الرهن وهم 
  .)4(الدائنین العادیین

ستیفاء حقه من إلأن قید رهن العلامة التجاریة یعطي للدائن المرتهن حق الأولویة في  و
كثیرا ما یضر بالدائنین العادیین كون المرتهن یتمتع ، فإن هذا )5(ثمن بیع العلامة التجاریة

، لذا للدائنین العادیین السابقین على قید )6(بالأفضلیة علیهم حتى لو كانت حقوقهم ناشئة قبله
                                                             

 المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،، »للمحل التجاريضمانات الدائن المرتهن في عقد الرهن الحیازي « فرید كركادن،  )1(
  .278، ص2016ماي  02، 01، العدد 13جامعة عبد الرحمان میرة، الجزائر، المجلد 

  .54العید عامر، المرجع السابق، ص )2(
  .80مقدم مبروك، المرجع السابق، ص )3(
  .81المرجع نفسه، ص)4(
  .84، المرجع السابق، ص)المحل التجاري -التاجر(نسرین شریقي، الأعمال التجاریة   )5(
  .81مبارك مقدم، المرجع السابق، ص )6(
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ستغلال العلامة التجاریة وأصابهم ضرر من ترتیب الرهن أن إالرهن متى كانت دیونهم متعلقة ب
ستحقاقها وذلك ما أكدته إجل وسداد دیونهم قبل مواعید یطلبوا إلى القضاء الحكم بسقوط الأ

  .)1(من القانون التجاري 5فقرة  123المادة 

  المطلب الثاني 

  نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةإ 

بدیا بل عقدا ینقضي مثله مثل أیعتبر عقد الرهن الحیازي للعلامة التجاریة عقدا لیس 
جل أنما كان من إالمدین الراهن بتقدیم علامته التجاریة  لتزامإف ،خرىغیره من العقود الأ

لتزام لیس و هذا الإ ،لتزام الذي یقع على عاتقهجل الوفاء بالإأو من أالحصول على قرض مثلا 
  .نقضاءسباب الإأنما ینقضي بتحقق إبدیا و أ

لا  نقضاء الرهن الحیازي للعلامة التجاریة و تختلف فهيإلى إتتعدد الأسباب المؤدیة 
فهذه  ،ستمر في الوجودإذا لم یتحقق إنقضى العقد و إذا تحقق إتقتصر على سبب واحد 
حداها إذا تحققت إقسم تندرج فیه مجموعة من الأسباب  ،لى قسمانإالأسباب یمكن تقسیمها 

و القسم الثاني لو توفرت  ،)الفرع الأول (نقضى بصفة تبعیة إن رهن العلامة التجاریة أقلنا 
       ).الفرع الثاني(صلیة أنقضى بصفة إن رهن العلامة التجاریة أحداها قلنا إ

  :نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة بصفة تبعیةإ: الفرع الأول

لا ینفصل الرهن عن « : من القانون المدني الجزائري على أنه 893/1تنص المادة 
، كما تنص »القانون على غیر ذلك نقضائه، ما لم ینصإ الدین، بل یكون تابعا له في صحته و 

ینقضي حق الرهن الحیازي « : من القانون المدني الجزائري على أنه 964أیضا المادة 
نقضى به الدین، دون الإخلال إنقضاء الدین المضمون ویعود معه إذا زال السبب الذي إب

                                                             
، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )المحل التجاري - التاجر -الأعمال التجاریة(نور الدین شادلي، القانون التجاري  )1(

  .165، ص2003
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قضاء الحق نإبالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة قد كسبها قانونا في الفقرة ما بین 
  .)1(»وعودته

هاتین المادتین یتضح لنا أن عقد الرهن الحیازي للعلامة التجاریة ینشأ  تطبیق ومن خلال
نقضاء الدین أو إصحیحا إذا نشأ الدین صحیحا ویزول أیضا إذا تحقق سبب من أسباب 

م وذلك من أجل لتزانقضاء الإإلتزام، مما یدفعنا للعودة إلى القانون المدني أین تناول أحكام الإ
لتزام ینقضي نقضاء عقد الرهن الحیازي للعلامة التجاریة، حیث نجد أن الإإالقیاس بما یتفق مع 

نقضاء إ لتزام بما یعادل الوفاء، و نقضاء الإإلتزام بالوفاء، نقضاء الإإ: بثلاثة طرق تتمثل في
  .)2(لتزام دون وفاء ولا بما یعادل الوفاءالإ

  : عقد رهن العلامة التجاریة بالوفاء نقضاءإ: أولا

لتزام، أي كل واجب قانوني ذي قیمة مالیة، مؤقت بالضرورة، ولذا فمصیره الحتمي إكل 
أي  لتزامهإلتزام من ناحیة الدائن لا تتحقق إلا بقیام المدین بتنفیذ نقضاء، وفائدة الإإلى الإ

نقضاء بالوفاء بها ولذا فالسبب المعتاد لإلتزامات الفوریة تنقضي بتنفیذها أي بالوفاء، وأغلب الإ
  .)3(لتزام هو بالوفاء به لصاحب الحق فیهالإ

وعلى هذا الأساس فإن عقد الرهن الحیازي للعلامة التجاریة ینقضي بوفاء المدین الراهن 
لتزامات المدین الراهن والدائن المرتهن وتنقضي إبالدین الذي على عاتقه، وبالتالي تزول كل 

  .)4(خر، بموجب عقد الرهندعاء بأن له حق على الآبینهما، ولا یمكن لأحدهما الإ العلاقة

من القانون المدني الجزائري فإنه یشترط لصحة الوفاء أن یكون  260وحسب نص المادة 
  .)5(الموفي مالكا للشيء الذي وفى به وأن یكون ذي أهلیة للتصرف فیه

                                                             
  .ري المعدل والمتمم، السالف الذكرالمتضمن القانون المدني الجزائ 58-75أمر رقم  )1(
  .252فرید كركادن، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة، المرجع السابق، ص  )2(
  .277، ص1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2لتزام، جلتزام، أحكام الإجمیل الشرقاوي، النظریة العامة للإ )3(
  .253العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة، المرجع السابق، صفرید كركادن،   )4(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75من أمر رقم  260المادة : أنظر )5(
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  :عقد رهن العلامة التجاریة بما یعادل الوفاء نقضاءإ: ثانیا

ستیفاء الدائن المرتهن لحقه، وهي تنقسم بدورها إلى تعد هذه الطریقة الوسیلة الأخرى لإ
  .تحاد الذمةإالوفاء بمقابل، التجدید، الإنابة، المقاصة، : عدة طرق منها

من  285حسب نص المادة  :نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةالوفاء بمقابل كطریقة لإ  -1
ستعاض به إستیفاء حقه مقابلا إالقانون المدني الجزائري فإنه إذا قبل الدائن المرتهن في 

نقضاء الرهن الحیازي للعلامة التجاریة إ، وعلیه ف)1(عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء
لراهن مفاده أن یأخذ تفاق بین الدائن المرتهن والمدین اإعن طریق الوفاء بمقابل یقصد به 

الدائن المرتهن من المدین الراهن شیئا آخر بدلا من الشيء المتفق علیه أصلا وبذلك 
 .)2(یستوفي الدائن المرتهن حقه وتبرأ ذمة المدین الراهن من الدین

لتزام تفاق مشترك بین طرفي الإإهو  :نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةالتجدید كطریقة لإ  -2
لتزام القدیم، أي لتزام آخر جدید فیحل محل الإإلتزام القائم بینهما مقابل إنشاء على إنهاء الإ

لتزام، وهو لتزام، وهو في الوقت ذاته مصدر لنشوء الإنقضاء الإأن التجدید یكون سببا لإ
أي (في الحالتین تصرف قانوني، ویتمیز الدین الجدید عن الدین القدیم إما بتغیر في الدین 

ما بتغییر الدائن) درهفي محله أو مص ما بتغییر المدین، وإ  . )3(وإ

ذن  نقضاء إنقضاء هذا الأخیر وبالتالي إلتزام قدیم یؤدي إلى إلتزام جدید مكان إستبدال إوإ
 .)4(التأمین المرتبط به

للعلامة  وقد ینقضي الرهن الحیازي :رهن العلامة التجاریة عقد نقضاءالإنابة كطریقة لإ  -3
لتزام المدین الراهن، إذا لجأ الراهن والدائن المرتهن إنقضاء التجاریة بصفة تبعیة تبعا لإ

                                                             
  .رالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذك 58-75من أمر رقم  285المادة : نظرأ )1(
، دار إحیاء التراث العربي، 3لتزام بوجه عام، جعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإ )2(

  .710لبنان، د س ن، ص
  .724المرجع نفسه، ص  )3(
  .261فرید كركادن، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة، المرجع السابق، ص  )4(
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، حیث یتم )2(، فهي عمل قانوني یفترض وجوده ثلاثة أشخاص)1(والغیر إلى وسیلة الإنابة
تفاق بین المدین الراهن وشخص آخر برضاء من الدائن المرتهن على أن یقوم هذا الإ

الآخر بوفاء الدین بدلاً من المدین الراهن، وفي هذه الحالة ینیب المدین شخصا الشخص 
المدین (تفاق المنیب إآخر في الوفاء للدائن المرتهن، ولذا فهي إنابة في الوفاء تبرم ب

الدائن (، بأداء حق المناب لدیه )الشخص الذي یلتزم بالوفاء(، مع المناب )الراهن
ذا قبل المنا)المرتهن لتزامه قائم وملزم إلتزام بالوفاء نیابة عن المدین الراهن فب الإ، وإ

، وهذا ما )3(بصرف النظر عن العلاقة بینه وبین المنیب سواء أكان مدین له أو غیر مدین
تتم الإنابة إذا حصل المدین « : من القانون المدني الجزائري 294/1نصت علیه المادة 

 .)4(»فاء الدین مكان المدینعلى رضاء الدائن شخص أجنبي یلتزم بو 
وتعد المقاصة وسیلة من وسائل  :نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةالمقاصة كطریقة لإ  -4

دینین متقابلین بقدر الأقل منهما، بل هي أداة  نقضاءإلتزام، فهي تؤدي إلى نقضاء الإإ
ا دون أن یدفع أي مدین من المدینین إلى  تبسیط في الوفاء كونها تقضي دینین في وقت معً

، )5(خردائنه شیئا، إلا من كان دینه أكبر فیدفع لدائنه ما یزید به هذا الدین على الدین الآ
ى الدینین بالمقاصة وبالتالي ینقضي الرهن نقضإذا كان أحد الدینین مضمونا برهن إوعلیه ف

 .)6(الضامن له
من القانون  304تنص المادة  :نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةتحاد الذمة كطریقة لإ إ -5

جتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدین بالنسبة إلى دین إإذا « : المدني على أنه
ذا زال السبب الذي أدى لإتحدت فیه الذإنقضى هذا الدین بالقدر الذي إواحد،  تحاد مة، وإ

                                                             
  .264فرید كركادن، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة، المرجع السابق ، ص)1(
  .763لتزام بوجه عام، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإ )2(
  .333جمیل الشرقاوي، المرجع السابق، ص )3(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75أمر رقم  )4(
  .778لتزام بوجه عام، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإ )5(
  .270سابق، صفرید كركادن، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة، المرجع ال  )6(
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الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدین إلى الوجود بملحقاته بالنسبة إلى المعنیین بالأمر 
 .)1(»تحاد الذمة كأنه لم یكنإویعتبر 

 نقضاء الرهن الحیازيتحاد الذمة كطریقة لإإوقیاسا على هذه المادة یمكن لنا تعریف 
جتمعت في شخص واحد صفتا الدائن والمدین بالنسبة إلى دین إللعلامة التجاریة على أنها إذا 

واحد، فالمفروض إذن أن هناك دینا واحدًا، فورث الدائن المدین أو ورث المدین الدائن، أو 
تحقق أي سبب قانوني آخر غیر المیراث نقل إلى الدائن صفة المدین أو نقل إلى المدین صفة 

جتمع بذلك في شخص أحد طرفي الدین صفتا الدائن والمدین، وتعذر إذن على هذا إائن، فالد
تحاد إنقضاء الدین بإولما كانت العلة في  )2(الشخص أن یمارس حقه، إذ هو دائن ومدین

تحاد الذمة إستحالة مطالبة الإنسان لنفسه، فإنه متى زال السبب الذي أدى إلى إالذمتین هي 
ر رجعي عاد الدین إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جمیعا وكأن ثأوكان لزواله 

  .)3(تحاد الذمتین لم یكن، كما لو أوصى الدائن للمدین بالدین ثم تبین بعد ذلك بطلان الوصیةإ

  : یعادل الوفاء مة التجاریة دون وفاء ولا بمانقضاء عقد رهن العلاإ: ثالثا

  : وتتفرع هذه الطریقة إلى ثلاثة فروع تتمثل فیما یلي

إذ یعتبر الإبراء طریق من طرق : نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةكطریقة لإ  لإبراءا -1
، فهو نزول )4(لتزام بصفة تبعیة وتبعا له ینقضي التأمین المخصص لوفاء بهنقضاء الإإ

ا بدون مقابل، فالدائن المرتهن بالإبراء  الدائن المرتهن عن حقه قبل المدین الراهن مختارً
یعفي المدین الراهن من الدین دون أن یكون على هذا المدین الراهن بسبب الإبراء أو 

لتزام بمقابل مادي أو غیر مادي، وعلیه فإن الرهن الحیازي للعلامة التجاریة إبموجبه 

                                                             
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75أمر رقم  )1(
  .841لتزام بوجه عام، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإ  )2(
التأمینات الشخصیة و العینیة، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،  )3(

  .631-630ص
   . 276فرید كركادن، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة، المرجع السابق، ص )4(
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قضي عندما یقوم المرتهن بإرادته المنفردة بالتنازل عن الدین الذي في ذمة المدین الراهن ین
 .)1(تبرعا دون مقابل بحیث تبرأ ذمة المدین الراهن من الدین

من  307تنص المادة  :نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةستحالة التنفیذ كطریقة لإ إ -2
لتزام إذا أثبت المدین أن الوفاء به أصبح الإ ینقضي« : القانون المدني الجزائري على أنه

 .)2(»مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته

لتزام أصبح غیر ممكن بسبب أجنبي لا ید للمدین ستحالة التنفیذ أن الوفاء بالإإوتعني 
لتزام تنفیذا عینیا إذ لا لتزام بصفة نهائیة، فلا ینفذ الإنقضاء الإإالراهن فیه، ویترتب على ذلك 

لتزام مستحیل، ولا ینفذ عن طریق التعویض، إذ أن المدین الراهن لم یرتكب خطأ ترتب علیه إ
نما ترجع الإستحالة تنفیذ الإإ ستحالة إلى سبب أجنبي لا ید له فیه، وعلیه كلما تحققت لتزام، وإ

الحیازي نقضاء الرهن إلتزام المدین ویستتبع معه إنقضى إستحالة التنفیذ لسبب أجنبي إحالة 
 .)3(للعلامة التجاریة

لتزام نقضاء الإإلا یقتصر  :نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةالتقادم المسقط كطریقة لإ  -3
نما ینقضي بمرور مدة إ دون الوفاء به لا بما یعادل الوفاء على الإبراء و  ستحالة التنفیذ، وإ

لرهن الحیازي للعلامة معینة من الزمن وهذا ما یسمى بالتقادم المسقط وینقضي تبعا له ا
، وذلك بعد مرور مدة زمنیة محددة قانونا على أجل )4(التجاریة الذي أنشأ ضمانا للوفاء به

 .)5(ستحقاق الدین دون أن یقوم الدائن المرتهن بالمطالبة بهإ

  

 

                                                             
- 858لتزام بوجه عام، المرجع السابق، ص صعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإ )1(

860.  
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75أمر رقم  )2(
  .280فرید كركادن، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة، المرجع السابق، ص  )3(
  . 280المرجع نفسه، ص )4(
، أطروحة لنیل درجة )دراسة مقارنة(في القانون الوضعي والفقه الإسلامي  لتزام دون الوفاء بهنقضاء الإإنضرة بن ددوش،  )5(

  . 170، ص2010/2011دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
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  :نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة بصفة أصلیةإ: الفرع الثاني

 ،نقضاء الدینللعلامة التجاریة ینقضي بطریقة تبعیة تبعا لإ ن عقد الرهن الحیازيأینا أر
بما یعادل الوفاء  ،التي ینقضي بها سواء بالوفاء نه تندرج ضمنه العدید من من الطرقأبحیث 

الرهن غیر  خرى ینقضي بهاأنه هناك طریقة أننا نقول ألا إ ،یعادل الوفاء و دون وفاء و لا بماأ
نقضاء إو تتمثل هذه الطریقة الثانیة في  ،علاهأتلك المذكورة في الحالة الأولى التي ذكرناها 

   .ولیس بصفة تبعیة ،صلیةأعقد الرهن الحیازي للعلامة التجاریة بصفة 

  : نقضاء رهن العلامة التجاریة بصفة أصلیة في عدة حالات منهاإویتم 

نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة بصفة لمرهونة كوسیلة لإ بیع العلامة التجاریة ا: أولا
  :أصلیة

ا على طلب یقدم من الدائن المرتهن الذي یتقدم به إلى  یمكن للرهن أن ینقضي بناءً
ستیفاء حقه بعد تعذر ، لأجل إجراء بیع العلامة التجاریة المرهونة لإ)رئیس المحكمة(القضاء 

في المواعید المحددة وهذا بعد أن یقوم الدائن بإخطار  لتزاماتهإالمدین الراهن عن الوفاء ب
ا عادیا ولو بورقة عادیة تكون موجهة من الدائن مباشرة وللدائن  المدین بحلول أجل الوفاء إخطارً

ا بعد تاریخ التبلیغ بالإخطار، أن یطلب من رئیس المحكمة إجراء البیع  15المرتهن مهلة  یومً
، )1(الطرفین على طریقة البیع الذي یتم بأمر من رئیس المحكمة بالمزاد العلني في حال إختلاف

، بحیث یتم دفع الدیون )2(ستیفاء حقه من ثمن بیع العلامةإویكون للدائن المرتهن الأولویة في 
ستیفاء الدین إذا كان هذا المبلغ إللدائنین حسب رتبة كل واحد منهم وهنا ینقضي الرهن لسبب 

  .)3(في هذه الحالة ینقضي رهن العلامة التجاریة بصفة أصلیةقد غطى كامل مبلغ الدین 

                                                             
، 2جامعة سطیف  والسیاسیة،مجلة الأبحاث القانونیة ، »عقد رهن العلامة التجاریة في التشریع الجزائري«فتحي بن زید،  )1(

  . 350، ص2020الجزائر، العدد الثاني، مارس 
  .84، المرجع السابق، ص)المحل التجاري -التاجر(نسرین شریقي، الأعمال التجاریة   )2(
  .39صارة كبابي، المرجع السابق، ص )3(
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نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة بصفة نزول الدائن المرتهن عن حق الرهن كوسیلة لإ : ثانیا
  : أصلیة

بما أن الرهن الحیازي للعلامة التجاریة حق مالي للدائن المرتهن لا یمس بالنظام العام 
ریق التنازل عنه، فإذا قام الدائن المرتهن بالتنازل عن حق فمن الجائز التصرف فیه عن ط

نقضى الرهن الحیازي للعلامة التجاریة وبقي الدین المضمون به إالرهن دون الدین المضمون، 
قائما، وعلى ذلك یتحول الدائن المرتهن إلى دائن عادي، ومن هنا یصح القول أن الرهن 

  .)1(نقضى بصفة أصلیةإ

ینقضي الرهن بصفة أصلیة بنزول الدائن المرتهن عنه صراحة أو ضمنا، دون المساس 
نقضى الرهن معه بصفة تبعیة لا بصفة أصلیة فیقصد نقضى لإإبالدین، فالدین یبقى لأنه لو 

بالنزول عن الرهن وحده لا الدین، فیبقى الدین دینا شخصیا بعد أن انقضى الرهن، ولذلك یكون 
نقضاء بصفة أصلیة لا بصفة تبعیة، ویجب حتى یكون الدائن المرتهن أهلا إنقضاء الرهن إ

  .)2(للنزول عن الرهن، أن تتوافر فیه أهلیة التبرع، أي یكون بالغا سن الرشد وغیر محجور علیه

نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة بصفة هلاك العلامة التجاریة المرهونة كوسیلة لإ : ثالثا
  : أصلیة

نقضاء الرهن الحیازي للعلامة إخر سبب من أسباب المرهون یعتبر هو الآهلاك الشيء 
التجاریة بصفة أصلیة ومستقلة عن الدین المضمون لأن هذا الأخیر یبقى دینا شخصیا رغم 

من القانون المدني الجزائري، وتطبیقا لهذا  965زوال الرهن بحكم الفقرة الثالثة من نص المادة 
لاك كلیا ولیس جزئیا لأن في هذه الحالة الأخیرة یبقى الرهن الحیازي النص یشترط أن یكون اله

قائما بالنسبة لما تبقى من المال وضامنا لكل الدین تطبیقا لقاعدة عدم التجزئة في الرهن، 

                                                             
  .291المرجع السابق، صفرید كركادن، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة،   )1(
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، التأمینات الشخصیة و العینیة، المرجع السابق، ص  )2(

  .647-644ص



 العلامة التجاریة غیر الناقلة للملكیةالتصرفات القانونیة الواردة على            : الفصل الثاني

 

 
81 

هذا والهلاك قد یقع . )1(ونعني بالهلاك بمعناه الواسع حیث یشمل الهلاك المادي والقانوني
نتقل الرهن من العلامة إنا إذا ما دفع تأمین بسبب هذا الهلاك بخطأ من الراهن نفسه وه

  .)2(التجاریة المرهونة إلى مبلغ التأمین وفقا لقاعدة الحلول العیني

عنه  أما إذا كان الهلاك راجع لسبب أجنبي عنه ولا علاقة للمدین به فلا یكون مسؤولا
ولكن له الخیار بین تقدیم تأمینا كافیا أو الوفاء بالدین إن لم یقبل الدائن المرتهن بقاء الدین بلا 

  .)3(تأمین

  : نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة بصفة أصلیةالبطلان والفسخ كوسیلتان لإ : رابعا

جموعة من نعقاده ضرورة توافر مإیشترط عقد الرهن الحیازي للعلامة الجاریة من أجل 
كمخالفة (الأركان الموضوعیة والشكلیة، وعلیه إذا غاب أحد الأركان أدى ذلك إلى بطلان العقد 

، ومتى تحقق ذلك بطل عقد الرهن الحیازي )النظام العام والآداب العامة على سبیل المثال
  .)4(للعلامة التجاریة

ة للجانبین، بحیث یلتزم یعتبر عقد الرهن الحیازي للعلامة التجاریة من العقود الملزم
لتزام الدائن إالمدین الراهن بإنشاء حق الرهن على علامته التجاریة التي یملكها، في مقابل 

لتزام آخر یمنح فیه أجل للمدین الراهن من أجل إالمرتهن بتقدیم مبلغ مالي معین له أو أي 
ا لهذه الإ)5(سداد دینه المتقابلة فإنه لأمر طبیعي وعادل أنه إذا لم یقم أحد  لتزامات، ونظرً

لتزاماته جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخ عقد الرهن إالمتعاقدین سواء الراهن أو المرتهن بتنفیذ 

                                                             
شوقي بلقلیل، الرهن الحیازي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  )1(

  .91، ص2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المسیلة،  قانون أعمال،
  .91المرجع نفسه، ص )2(
  .294فرید كركادن، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة، المرجع السابق، ص  )3(
  .297المرجع نفسه، ص )4(
  .297المرجع نفسه، ص )5(
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، )1(الحیازي للعلامة التجاریة، كما یمكنه المطالبة بالتعویض عن ما لحقه من ضرر جراء ذلك
: تها الأولى من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنهفي فقر  119وهذا ما أكدته المادة 

لتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إفي العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین ب« 
قتضى الحال إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع التعویض في الحالتین إذا إ

  .)2(ذلك

  المبحث الثاني

  ل العلامة التجاریةغلا ستالترخیص لإ

سبق التنویه، بأن الحق في العلامة التجاریة، من الحقوق الجائز التصرف فیها بكافة 
الخ، ...أنواع التصرفات الجائزة شرعا وقانونا كالبیع والرهن والتنازل والترخیص والوصیة والهبة

العلامة التجاریة یعتبر من التصرفات التي أجازها القانون لصاحب  ستغلالوالترخیص لإ
ستغلال علامته عن طریق عقد یسمى عقد إالعلامة التجاریة بأن یرخص لشخص آخر 

ستغلال العلامة التجاریة، ولإعطاء نظرة شاملة ووافیة عن هذا النوع من العقود، الترخیص لإ
المطلب (ستغلال العلامة التجاریة في الترخیص لإ فقد ارتأینا إلى أن نتطرق إلى مفهوم عقد

  ).المطلب الثاني(ستغلال العلامة التجاریة في ، ثم تطرقنا إلى أحكام عقد الترخیص لإ)الأول

  المطلب الأول

  ستغلال العلامة التجاریةمفهوم عقد الترخیص لإ

هم العقود الواردة على العلامة و أستغلال العلامة التجاریة من یعد عقد الترخیص لإ
نه نظام أذلك  ،قتصادیة خاصة فیما یتعلق بالعلامات المشهورةنتشارا في الحیاة الإإالأكثر 

                                                             
، مذكرة تخرج لنیل )الرهن والإیجار(، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة سعونإسلوى قماش، كنزة  )1(

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
  .37، ص2013/2014بجایة، 

  .مدني المعدل والمتمم، السالف الذكرالمتضمن القانون ال 58-75أمر رقم  )2(
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و نظرا  .ستغلالهاإستثمارها بالسماح للغیر بإو  ،كن مالك العلامة من الحفاظ على ملكیتهیمَّ 
 ،)الفرع الاول(و تحدید خصائصه  لأهمیة هذا العقد لابد من تحدید مفهومه من خلال تعریفه

   ).الفرع الثاني(نواعه أثم بیان 

  :ستغلال العلامة التجاریة وخصائصهتعریف عقد الترخیص لإ: الفرع الأول

ستثمار علامته التجاریة و الحصول على الربح دون إلى إقد یسعى مالك العلامة التجاریة 
ستغلال علامته التجاریة من ن یقوم بالترخیص للغیر لإأو من ذلك  ،ن یقوم بأدنى جهد منهأ

و بیان  ،)أولا(لى تعریف هذا العقد إوعلیه یتوجب علینا التعرض  .خلال عقد الترخیص
   ).ثانیا(خصائصه 

  :ستغلال العلامة التجاریةتعریف عقد الترخیص لإ: أولا

العلامة التجاریة، ذلك العقد الذي یتصرف بموجبه  ستغلالیقصد بعقد الترخیص لإ
صاحب العلامة أو المرخص، للمرخص له في العلامة المملوكة له عن طریق منح هذا الأخیر 

ستغلال العلامة كإنتاج السلع أو تقدیم الخدمات التي تشملها حدود إقلیم معین، وخلال إحق 
تفاظ المرخص بحق ملكیة العلامة حإمدة زمنیة معینة وفقا لشروط عقد الترخیص، مع 

  .)1(التجاریة

وقد أجاز المشرع الجزائري لصاحب الحق في العلامة أن یمنح رخصة للغیر لیقوم 
المتعلق  06-03من الأمر  16ستغلال علامته التجاریة وهذا ما یفهم من نص المادة إب

ستغلال واحدة، إرخصة یمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة موضوع « : بالعلامات بقولها
ستئثاریة، لكل أو جزء من السلع أو الخدمات التي تم إیداع أو تسجیل إستئثاریة أو غیر إأو 

  .)2(»العلامة بشأنها

                                                             
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون، -دراسة مقارنة–سماح محمدي، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة  )1(

  .59، ص2015/2016، 1قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة: تخصص
  .41ص ،المرجع السابق ،ويكاهنة زوا ،رمزي حوحو )2(
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العلامة التجاریة یشتمل  ستغلالومن خلال هذا التعریف یتبین لنا أن عقد الترخیص لإ
على طرفین أساسیین هما المرخص، وهو الشخص المالك للعلامة التجاریة أي من قام 
بتسجیلها، فمالك العلامة التجاریة الذي سجل علامته في سجل العلامات وفق مقتضیات 

أما الطرف الثاني في العقد یمثل  )1(ستغلالالقانون هو الشخص المخول بمنح تراخیص الإ
ستغلال علامة تجاریة مملوكة للمرخص لمرخص له وهو كل شخص تم الترخیص له لإا
  .)2(ستغلالا كلیا أو جزئیا مقابل دفع ثمن بموجب عقد مبرم بینهماإ

  :ستغلال العلامة التجاریةخصائص عقد الترخیص لإ: ثانیا

إن هذا العقد یتمیز بخصائص عدیدة تجعله مختلفا عن غیره من العقود لأنه یخول 
ستغلال العلامة التجاریة لمدة معینة بمقابل دون نقل ملكیتها إلیه، لذا فإن إالمرخص له حق 
  : أهم خصائصه هي

 ): الملزمة للجانبین(ستغلال العلامة التجاریة من العقود التبادلیة عقد الترخیص لإ  -1

لتزامات كل متعاقد سببا في إلتزامات متقابلة في ذمة المرخص له، وتعتبر إنه ینشأ لأ
ستعمال علامته التجاریة إلتزامات المتعاقد الآخر، فیلتزم المرخص بتمكین المرخص له من إ

على منتجاته طوال مدة نفاذ العقد، ومساعدته في الإنتاج وصولا إلى الترویج الأفضل لهذه 
، )3(تفاق المبرم بینهمانتفاع حسب الإحین یلتزم المرخص له بدفع مقابل لهذا الإالبضاعة، في 

لتزام المقابل، نقضى الإإلتزام أحدهما إنقضى إرتباطا وثیقا، بحیث لو إلتزامات الطرفین إوترتبط 

                                                             
: یجار العلامة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصصإكریم بلمهدي، أمزیان تودرث، عقد ترخیص  )1(

  .18، ص2019قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز، 
، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم بسمة بوبشطولة )2(

  .26، ص2014/2015، 2السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف
، جامعة والسیاسیةمجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة ، »ستعمال العلامة التجاریةإعقد الترخیص ب« رائد أحمد خلیل،  )3(

  .216، السنة السادسة، ص20، العدد2كركوك، العراق، المجلد
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لتزام من إوما دام أن العقد ملزم للجانبین فإنه یخضع لقواعد الفسخ إذا أخل أحد أطرافه ب
 .)1(لتزاماتهإ

 : عتبار الشخصيستغلال العلامة التجاریة من العقود القائمة على الإعقد الترخیص لإ  -2

عتبار الشخصي كالسمعة وثقة المرخص بالمرخص عقد الترخیص یقوم أساسا على الإ
عتبار، ولذا یمتنع على إله، وكفائته المالیة والتجاریة، إذ تكون شخصیة المرخص له محل 

، أو یمنح غیره ترخیصا من الباطن وذلك ما لم ینص التنازل عن العقد إلى غیرهالمرخص له 
عن العقد، أو الترخیص من الباطن، إذ أن ذلك لا یعني  العقد على تخویل المرخص له التنازل

ا على منح المرخص له حق التنازل عن الترخیص، أو الترخیص من إأن المرخص قد  تفق مقدمً
ویمكن للمرخص أن یلغي عقد  ،)2(دى الحقوق الممنوحة له في العقدالباطن على أن لا یتع

 .)3(الترخیص في حالة قیام المرخص له بمنح ترخیص باطني للعلامة دون رضاه

 : ستغلال العلامة التجاریة من العقود المحددة المدةعقد الترخیص لإ  -3

العلامة التجاریة من العقود المحددة الأجل، ولیس من  ستغلالیعتبر عقد الترخیص لإ 
لتزامات وحقوق المرخص والمرخص له تكون محددة حتمالیة وبالتالي فإن جمیع الإالعقود الإ

تفاق الذي قد تم بینهما فتنفیذه یكون في إطار تلك المدة طوال مدة العقد التي تقوم على الإ
وذلك من خلال » فترة الرخصة« ن ذلك بصریح العبارة المحددة في العقد، والمشرع الجزائري بی

إشارته وذكره للشروط التي یجب أن یحتویها عقد ترخیص العلامة، ویقصد من ذلك المدة التي 
  .)4(یسري في ظلها العقد

  
                                                             

  .60-59حفیظة حوحاش، فتحیة قویدر عیسى، المرجع السابق،  ص ص )1(
  .217رائد أحمد خلیل، المرجع السابق، ص )2(
، 2003الأردن،  ،التوزیع، عمانعلاء عزیز حمید الجبور، عقد الترخیص، دراسة مقارنة، الدار العلمیة الدولیة للنشر و  )3(

  .42ص
لیندة حمیاز، نوال بوخیمة، التمییز بین عقد ترخیص العلامة وعقد الفرنشیز، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  )4(

  .43، ص2016/2017القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، : تخصص
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 : ستغلال العلامة التجاریة من العقود غیر المسماةعقد الترخیص لإ  -4

تكنولوجیا وما یترتب عنها من آثار على طرفي فرغم أهمیة هذه العقود عملیا وفي نقل ال
العقد، فإن المشرع لم یخصه بتنظیم قانوني خاص، ولذلك فإنه في حالة عدم وجود قواعد 
قانونیة خاصة في قوانین الملكیة الصناعیة فإنه یتم الرجوع إلى القواعد العامة للعقود الموجودة 

  .)1(في القانون المدني أو التجاري حسب الحالة

 : ستغلال العلامة التجاریة من العقود غیر الناقلة للملكیةعقد الترخیص لإ  -5

نما یعطي للمرخص عقد الترخیص لإ ستغلال العلامة التجاریة لا ینقل ملكیة العلامة، وإ
لك استغلال علامة تجاریة معینة، لمدة زمنیة یتفق علیها الطرفان فالأصل أن مإله الحق في 

في رفع دعوى التقلید على من یتعدى على حقه في  الوحید الحق بصاحالعلامة التجاریة یظل 
المتعلق بالعلامات، غیر أن المشرع الجزائري  06-03من الأمر  28حتكار طبقا للمادة الإ

عذار إذا لم من نفس الأمر للمرخص له رفع دعوى التقلید بعد الإ 31أجاز بموجب نص المادة 
 .)2(یمارس المالك هذا الحق بنفسه

 : ستغلال العلامة التجاریة من العقود الرضائیةعقد الترخیص لإ  -6

ستغلال العلامة التجاریة عقدا رضائیا، بمعنى أنه في مثل هذه یعد عقد الترخیص لإ
العقود یطرح كل طرف شروطه بما یتفق ومصالحه، ویقوم كل طرف بمناقشة شروط الطرف 

بالأمر السهل لأن   لتقاء هاتین الإرادتین لیسإ، غیر أن )3(خر، ولا یتم إلا بتطابق إرادتینالآ
هذا العقد وموضوعه یتمیز بسرعة التفاوض، كما یستوجب الدقة والتأني في مناقشة شروط كل 

                                                             
ستغلال حقوق الملكیة الصناعیة في ظل حریة المنافسة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، إمختار حزام،  )1(

  82، ص2015/2016، 1تخصص ملكیة فكریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة
  .9كریم بلمهدي، أمزیان تودرت، المرجع السابق، ص  )2(
  .82المرجع السابق، صمختار حزام،  )3(
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طرف، لذا فمن المعروف أن مرحلة إبرام هذا العقد نهائیا تسبقه ما یسمى بخطاب إعلان حسن 
  .)1(في المفاوضات التمهیدیةالنوایا، ثم الوعد بالترخیص ثم الدخول 

 : ستغلال العلامة التجاریة من عقود المعاوضةعقد الترخیص لإ  -7

العقد « : من القانون المدني الجزائري على أنه 58نص المشرع الجزائري في المادة 
  .)2(»بعوض هو الذي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاء أو فعل شيء ما

على أنه ذلك العقد الذي یحصل فیه كل من المتعاقدین على مقابل  یعرف عقد المعاوضة
  .)3(ما یقدمه

ستغلال العلامة التجاریة من عقود المعاوضة على أساس أن لهذا یعتبر عقد الترخیص لإ
كل من المرخص والمرخص له یحصل على المقابل النقدي دفعة واحدة أو بصفة دوریة كذلك 

  .)4(ل على منفعة مقابل ما یدفعهالأمر بالنسبة للمرخص له یحص

لتزاماته بدفع المستحق للطرف الآخر إومعنى ذلك كله أن كلا المتعاقدین یلتزم مقابل 
ستغلال نتفاع لإفالمرخص یحصل على المقابل النقدي، والمرخص له یحصل على مقابل الإ

  .)5(العلامة التجاریة

  

  

  
                                                             

مجلة ، »تفاقیة تریبسإ ستعمال العلامة التجاریة في التشریع الجزائري و إالنظام القانوني لعقد الترخیص ب« : سفیان رمازنیة )1(
  .269، ص2020، سنة 02، العدد17، الجزائر، المجلد 2جامعة محمد لمین دباغین سطیف جتماعیة،داب والعلوم الإالأ

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75أمر رقم  )2(
وافیة بوعش، عقد إستغلال العلامة التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،  )3(

  .19، ص2015ل، تخصص قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیج
  .60، ص2011علاء عزیز الجبوري، عقد الترخیص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  )4(
  .21وافیة بوعش، المرجع السابق، ص  )5(
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  :العلامة التجاریة ستغلالأنواع عقد الترخیص لإ: الفرع الثاني

ستغلال العلامة التجاریة یتمتع بحریة كاملة في إن المرخص في إطار عقد الترخیص لإ
ستعمال علامته للمرخص له، إذ قد إ نتفاع و ختیار نوع الترخیص الذي بموجبه یمنح حق الإإ

  ).ثالثا( منح ترخیصا وحیدای، كما قد )ثانیا(ستئثاري إ، أو غیر )أولا(ستئثاریا إیمنح ترخیصا 

  :ستئثاريالترخیص الإ: أولا

ستغلال العلامة التجاریة، وعلى المرخص له فقط دون سواه داخل إ ه علىیقتصر الحق فی 
الحدود الجغرافیة التي یرسمها العقد، بحیث یمنع على المرخص منح تراخیص أخرى لغیر 

داخل الإقلیم الذي  ستغلالالمرخص له، وهذا النوع من الترخیص یسلب حق المرخص في الإ
ستغلال داخل الحدود ن یرخص لشخص آخر في الإأیحدده العقد، كما لا یجوز للمرخص 
  .)1(ستئثاريالمكانیة التي یرسمها عقد الترخیص الإ

  ):العادي(ستئثاري الترخیص غیر الإ: ثانیا

هو العقد الذي بموجبه یمنح صاحب العلامة ترخیصا آخر  ستئثاريالترخیص غیر الإ
، )2(لذات العلامة على نفس المنتجات في نفس المنطقة الجغرافیة لشخص أو لأشخاص آخرین

للغیر، ولا یجوز للمرخص له منح  بنفسه مع منح ترخیصستغلال العلامة هو إأو أن یقوم ب
یصات أخرى دون موافقة المرخص ترخیصات أخرى إلا بموافقة المرخص، وعند منح ترخ

  .)3(یتعرض المرخص له من الباطن لعقوبة التقلید، بینما یلزم المرخص من الباطن بالتعویض

  

  
                                                             

  .56وهیبة نعمان، المرجع السابق، ص )1(
، 2005والتوزیع، عمان، الأردن، عبد االله حسین الخشروم، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار وائل للنشر  )2(

  .166ص
قانون، كلیة الحقوق : سعیدة راشدي، العلامات في القانون الجزائري الجدید، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص )3(

  .210، ص2014والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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  :الوحید الترخیص: ثالثا

ستغلال بموجب الترخیص الوحید یمنح المرخص لشخص آخر وهو المرخص له حق الإ
ستغلال حقوقه داخل هذه إحتفاظه بحقه في إداخل الحدود الجغرافیة المحددة في الترخیص، مع 

الحدود، وفي هذا النوع من التراخیص یمتنع على مالك العلامة أن یمنح ترخیصا آخر لغیر 
، ویكون الترخیص كلیا عندما )1(المرخص له داخل الحدود الجغرافیة التي تم تعیینها في العقد

تغطیها العلامة وبدون أي تقیید  ستغلال العلامة لكل المنتجات التيإیمنح المرخص له حق 
ستغلال إستعمال، بمعنى أن المرخص لا یفرض الشروط التي یتم في إطارها من حیث الإ

  .)2(العلامة

  المطلب الثاني

  ستغلال العلامة التجاریةأحكام عقد الترخیص لإ

بالرجوع إلى التشریع الخاص بالعلامات یلاحظ أن المشرع نص على إمكانیة أن تشكل 
ستغلال، ولقد نص على الترخیص بأنواعه الثلاث، الترخیص إالعلامة موضوع رخصة 

ستئثاري، وسواء كان ترخیصا كلیا أو جزئیا، أي یشمل كل أو والغیر الإستئثاري الإ الأحادي، و
  .)3(ت التي تشملها العلامةجزء من السلع أو الخدما

ستغلال العلامة التجاریة أن تتوافر فیه الشروط نعقاد عقد الترخیص لإویستوجب لإ
، كما یترتب على إبرام هذا العقد آثار )الفرع الأول(الموضوعیة والشكلیة اللازمة للعقود كافة 

  ).الفرع الثاني(لتزامات وحقوق لطرفي العقد إهامة، إذ ینشيء 

  

                                                             
العلامة التجاریة نموذجا، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، : ر الأجنبيسعیدة باره، حمایة الملكیة الصناعیة للمستثم )1(

  .123، ص2017/2018تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
  .211سعیدة راشدي، المرجع السابق، ص  )2(
  .211المرجع نفسه، ص )3(
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  :ستغلال العلامة التجاریةإبرام عقد الترخیص لإ: الفرع الأول

ستغلال العلامة لم یتناول المشرع الجزائري قواعد خاصة بتكوین عقد الترخیص لإ
رتأینا لأجل الوقوف أمام شروط تكوینه المشار إلیها في القواعد العامة إالتجاریة، لهذا السبب 

  .اص ینظم هذا العقدللقانون المدني الجزائري في غیاب نص خ

  : ستغلال العلامة التجاریةالشروط الموضوعیة لإبرام عقد الترخیص لإ: أولا

ستغلال العلامة التجاریة توفر أركانه تتطلب المرحلة التعاقدیة في عقد الترخیص لإ
  .الأساسیة المتمثلة في التراضي، والمحل، والسبب

بمعنى تبادل الطرفان التعبیر عن  یقصد بالتراضي تطابق الإیجاب والقبول: التراضي -1
 .)1(من القانون المدني الجزائري 50إرادتهما المتطابقتین وهذا ما نصت علیه المادة 

ستغلال العلامة التجاریة بمجرد توافق الإیجاب والقبول أي توافق یقوم عقد الترخیص لإ
الملزم لجانبین، وحتى یكون التراضي  إرادتي المرخص والمرخص له فهو من العقود الرضائیة

    .)2(صحیحا یجب أن یصدر من ذي أهلیة وأن یخلو من أي عیب من عیوب الإرادة

 : الأهلیة التجاریة  .أ 

العلامة التجاریة من العقود التجاریة، فإنه یجب توفر  ستغلاللما كان عقد الترخیص لإ
الأهلیة التجاریة في طرفیه، ومهما یكون فإن الطرف المتعاقد یمكن أن یكون شخصا طبیعیا 
ویمكن أن یكون شخصا معنویا، فإن كان شخصا طبیعیا یجب أن یتوفر فیه شرط الأهلیة 

رفات القانونیة بحیث یكون مسؤولا عن التجاریة والتي تعني قدرة الشخص على مباشرة التص
الأعمال التي یقوم بها، أما الشرط الثاني فیهدف إلى المحافظة على الصالح العام مع منع كل 

  .)3(الأشخاص المحظورین

                                                             
  .11، أمحمد مازة، المرجع السابق، صیونس زمور )1(
  .112سعیدة راشدي، المرجع السابق، ص )2(
  .20كریم بلمهدي، أمزیان تودرت، المرجع السابق، ص  )3(
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، لكن )1(منه 40إن التقنین المدني الجزائري حدد سن الأهلیة بتسعة عشر سنة في المادة 
ستثناء فیما یخص القاصر الذي یرید مزاولة التجارة من إمع هذا فإن القانون التجاري أورد 

سنة والثاني بتحصله على إذن من الأب إن  18خلال توفر شرطین، یتعلق الأول ببلوغه سن 
كان على قید الحیاة أو من الأم أو أن یتحصل على قرار من مجلس العائلة مصادق علیه من 

  .)2(من القانون التجاري الجزائري 05مادة طرف المحكمة في حالة الوفاة وهذا ما أكدته ال

وأما إذا كان أحد طرفي عقد الترخیص شخصا معنویا وهذا هو الغالب في عقود 
الترخیص، فیتم الرجوع إلى أحكام الشركات التجاریة المنصوص عنها في القانون التجاري 

یحدد الطابع « : من القانون التجاري الجزائري على أنه 544والمدني، حیث تنص المادة 
التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها، وتعد شركات التضامن وشركات التوصیة والشركات 

، »ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة، تجاریة بحكم شكلها ومهما یكن موضوعها
وبالتالي فهذه الشركات تكسب صفة التاجر بحسب الشكل المعتمد ولیس بحسب موضوع 

، ومهما یكن فإن هذا العقد یتم إبرامه بین أشخاص طبیعیین أو بین )3(تمارسهالنشاط الذي 
أشخاص معنویین، شركات ومؤسسات صناعیة أو خدماتیة أو غیرها سواء كان هذا الشخص 

 .)4(المعنوي تابع للقطاع العام أو الخاص

 :خلو الإرادة من عیوب التراضي  .ب 

مر قلیل الحدوث في هذا النوع من أن الوقوع في عیب من العیوب أعلى الرغم من 
نارة إلى إعلام اللذي یهدف و ما تضمنته من الإ ،برامبفضل المفاواضات السابقة للإ ،العقود

نه لیس ألا إحتمال ضئیلا ن كان هذا الإإو لكن و  ،رادة كل من المرخص و المرخص لهإ

                                                             
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر 58-75أمر رقم  )1(
  .السالف الذكرالمعدل والمتمم،  التجاريالمتضمن القانون  59-75أمر رقم  )2(
  .المعدل والمتمم، السالف الذكر التجاريالمتضمن القانون  59-75أمر رقم  )3(
  .55علاء عزیز حمید الجبور، المرجع السابق، ص )4(
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 ،متمثلة في الغلطرادة و الن یكون عقد الترخیص خالیا من عیوب الإألذا یجب  ،منعدما
  .)1(ستغلالكراه و الإالإ،التدلیس

 : المحل  -2

إن المحل في عقد الترخیص هو العملیة القانونیة التي تراضى كلا الطرفان على تحقیقها، 
، إذ یلتزم )2(ولقد أقر قانون الملكیة الفكریة بأن العلامة التجاریة تعتبر موضوعا لعقد الترخیص

  : العلامة التجاریة محل العقد وفق شروط خاصة ستغلالإالمرخص له ب

ذلك أن المشرع الجزائري أوجب ذكر العلامة  :أن تكون العلامة موجودة عند إبرام العقد  .أ 
في عقد الترخیص بحیث تخضع للإجراءات المنصوص عنها قانونا، وبالتالي فإنه لا یمكن 

 .)3(إبرام عقد الترخیص من دون وجود علامة

وهذا ما یستدعي إبراز العلامة على عقد الترخیص  :العلامة معینة تعیینا دقیقاأن تكون   .ب 
ستغلال العلامة التجاریة ورسمها مشتملة على جمیع عناصرها سواء من حیث الشكل أم لإ

 .من حیث الألوان المكونة لها

قول والعلامة التجاریة بصفتها مال من :أن تكون العلامة مشروعة ومما یجوز التعامل فیه  .ج 
 .)4(معنوي تمثل أحد العناصر المعنویة للمشروع ویجوز التعامل فیها بمعزل عنه

 : السبب  -3

ستغلال العلامة التجاریة المرخص بها من قبل المرخص إالسبب في عقد الترخیص هو 
ن المشرع یأخذ بالسبب الدافع للتعاقد، إله مقابل مبلغ مالي یتحصل علیه المرخص، وبالتالي ف

                                                             
فرع  ،كریمة بورحلة، عقد تحویل العلامة التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص )1(

  .43ص ، 2016،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون العقود
  .26ص ،المرجع السابق  ،نوال بوخیمة  ،لیندة حمیاز  )2(
  .2122-المرجع السابق، ص ص ،مزیان تودرث أ ،كریم بلمهدي   )3( 
  .22المرجع نفسه، ص )4(
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لا  لقد حرص المشرع أن یكون السبب مشروعا وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة وإ
  .)1(عتبر العقد باطلا بطلان مطلقإ

  :ستغلال العلامة التجاریةالشروط الشكلیة لإبرام عقد الترخیص لإ: ثانیا

وبالتالي لا یحتاج  ستغلال العلامة التجاریة من العقود الرضائیةیعتبر عقد الترخیص لإ
شترط القانون تسجیله، فحتى إن إلینعقد صحیحا إفراغه في شكل معین، ولكن في نفس الوقت 

تجاه إحتجاج به نعقاده إلا أن ذلك لا یكفي لإثباته والإكان یكفي تراضي الطرفین المتعاقدین لإ
  .)2(الغیر

 : ستغلال العلامة التجاریةإجراءات تسجیل عقد الترخیص لإ  -1

كغیره من العقود الواردة على العلامة التجاریة یجب على أطراف عقد الترخیص إتباع 
إجراءات محددة حتى ینفذ هذا العقد بحق الغیر بهدف حمایة حقوق الأطراف وحمایة الغیر من 

  . )3(الوقوع في الغش

راغه في لذا فقد إشترط المشرع الجزائري أن یتم تسجیل العقد وهذا یعني بطریقة تلقائیة إف
  .)4(شكل معین حتى یكون من الممكن قیده

 : الكتابة  .أ 

 17/2ستغلال العلامة التجاریة، لكن المادة لم یحدد القانون شكلا معینا لعقد الترخیص لإ
المتعلق بالعلامات ألزمت قیده في سجل العلامات مما یبین ضرورة  06- 03من الأمر رقم 

  .كتابة القید

                                                             
  .58صوافیة بوعش، المرجع السابق،  )1(
  .51كریمة بورحلة، المرجع السابق، ص  )2(
  .88فواز یوسف كاید معاري، المرجع السابق، ص )3(
  .51كریمة بورحلة، المرجع السابق، ص )4(
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المجال مفتوحا أمام المتعاقدین لإفراغ عقدهما في الشكل  وعدم تحدید شرط الكتابة ترك
الذي یریانه مناسبا، خاصة وأن الكتابة لا تؤثر على صحة العقد، ولكن متى أفرغ العقد في 

- 03من الأمر رقم  17/1قالب معین وجب تضمینه مجموعة من العناصر المحددة في المادة 
  :والمتمثلة في )1(المتعلق بالعلامات 06

باعتبارها محل عقد الترخیص، یجب تحدید العلامة من خلال الشكل  :العلامة التجاریة -
والألوان التي تكونها، سواء كانت هذه العلامة تجاریة أو صناعیة أو علامة الخدمة، إذ 
تمثل هذه العلامة الشيء المرخص بشرط أن تكون مودعة لدى المعهد الوطني الجزائري 

، 06-03من الأمر رقم  16جلة لدیه، وهذا ما أشارت إلیه المادة للملكیة الصناعیة أو مس
 .)2(من نفس  الأمر 17إذ یؤدي عدم تحدید العلامة إلى بطلان العقد حسب المادة 

ستغلال إأي تحدید المدة التي یمنح فیها للمرخص له الحق في  :تحدید فترة الرخصة -
ستغلال إالمحددة المدة، فإذا قام ب ستغلال العلامة من العقودالعلامة، فعقد الترخیص لإ

نتهاء المدة المتفق علیها في عقد الترخیص فیعد بذلك منتهكا لحقوق صاحب إالعلامة بعد 
 .)3(العلامة، ویجوز متابعته بدعوى التقلید

 :ستغلال العلامة التجاریة من أجلهابرم عقد الترخیص لإأتحدید السلع والخدمات التي  -
یتوجب على الطرفین المتعاقدین تحدید السلع والخدمات التي سیقوم المرخص له بوضع 

ستغلال سیتم بشكل كلي أو جزئي، وذلك أن مالك العلامة التجاریة علیها وما إذا كان الإ
العلامة وعند تسجیله للعلامة لابد أن یدرج تحدیدًا واضحا لجمیع السلع والخدمات التي 

ة، وذلك وفقا للتصنیف الدولي للسلع والخدمات لغرض تسجیل ستندرج تحت العلام
العلامات، فیجب ألا تتعدى المنتجات المرخص بها حدود المنتجات التي قام المرخص 
بتسجیل العلامة علیها، وهذه العملیة تسمح للمرخص بالتحكم في نشاط المرخص له من 

                                                             
  .51كریمة بورحلة، المرجع السابق، ص )1(
  .22كریم بلمهدي، أمزیان تودرت، المرجع السابق، ص )2(
  .212سعیدة راشدي، المرجع السابق، ص )3(
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ذا ما  وضعها على غیرها ناحیة نوع المنتجات التي سیقوم بوضع العلامة علیها، و  عتبر إإ
 .)1(معتدیا مقترفا لجریمة التقلید

أما فیما یخص نوعیة المنتجات محل العقد فیجب على المرخص له أن یراعي شروط 
الجودة والنوعیة التي تتمتع بها منتجات المرخص، قصد الحفاظ على نفس درجة الجودة التي 

ا، وعلى هذا الأساس یجب أن یتضمن عقد ألفها جمهور المستهلكین والعمل على تحسینه
ستغلال العلامة التجاریة تحت طائلة البطلان على تحدید للمنتجات ونوعیتها، سعیا الترخیص لإ

للحفاظ على سمعة وشهرة العلامة، بل أكثر من ذلك فللحفاظ على هذه الجودة غالبا ما یتم 
  .)2(إیراد بند في العقد ینص على رقابة الجودة

ستغلال العلامة التجاریة تقیید فیجب أن یتضمن عقد الترخیص لإ :الإقلیم الجغرافيتحدید  -
ستغلال العلامة التجاریة فیعد ذلك من إقلیمها أي تحدید الرقعة الجغرافیة المرخص بها لإ

الأمور المهمة التي یجب أن یشملها العقد، وعدم تحدید ذلك سوف یفتح المجال للمرخص 
 .)3(مكان ستعمالها في أيإله ب

 
 :في سجل العلامات  ستغلال العلامة التجاریةلإ عقد الترخیص تسجیل   .ب 

عند إتمام عقد الترخیص وفقا لما نص علیه القانون، یتم قیده في سجل العلامات لدى 
المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، كما یتم قید تجدید الترخیص أو تعدیله مقابل دفع 

ستغلال العلامة التجاریة لا ، ویعتبر القید ضرورة لأن عقد الترخیص لإ)4(الرسوم المستحقة
یكون نافذا في مواجهة الغیر إلا بعد تسجیله في سجل العلامات، وهذا لا یعني أن عقد 
الترخیص لا ینتج آثاره فیما بین المتعاقدین فور إتمام العقد، ولكنه لا یكون حجة على الغیر إلا 

                                                             
  .52كریمة بورحلة، المرجع السابق، ص )1(
  .53المرجع نفسه، ص )2(
  .213سعیدة راشدي، المرجع السابق، ص )3(
  .575، ص1998أحمد محمد محرز، القانون التجاري، منشورات النسر الذهبي، القاهرة،  )4(
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من المرسوم التنفیذي رقم  24و 22علامات كما تنص علیه المادتین بعد تسجیله في سجل ال
  .)1(سالف الذكر 05-277

 : في الصحف الرسمیة  ستغلال العلامة التجاریةلإ عقد الترخیص نشر  .ج 

النشر في الصحف الرسمیة هو الإجراء الثاني الذي یتبع القید في سجل العلامات 
على سجل العلامات التجاریة بشأن أیة علامة  التجاریة، حیث أن أي تغییر أو إضافة یجري

تجاریة یجب أن یتم نشره في الصحف الرسمیة على نفقة طالب الإجراء، وعقد الترخیص هو 
بمثابة إضافة قید على سجل العلامات التجاریة بشأن العلامة التجاریة محل عقد الترخیص 

العقد بحق الغیر، فلا یكفي إجراء والذي یتوجب نشر هذا القید في الصحف الرسمیة لإنفاذ هذا 
 . )2(القید وحده بل یتوجب أیضا نشره

 :ستغلال العلامة التجاریةنفاذ عقد الترخیص لإ  -2

تجاه الغیر فإذا كان عقد الترخیص إحتجاج به یقصد بنفاذ العقد قدرة المتعاقدین على الإ
العلامة التجاریة ینتج آثاره فیما بین المتعاقدین بمجرد الإبرام فإن الأمر یختلف  ستغلاللإ

ستكمل إجراءات التسجیل إبالنسبة للغیر الذي لا یمكن التمسك بالعقد في مواجهتهم إلا إذا 
، حیث أوجب المشرع الجزائري أن یتم تسجیل العقد حتى تكون له حجیة في مواجهة )3(والنشر

طلاع على جمیع العقود إجراء ضروري لتمكین السلطة المختصة والغیر من الإالغیر، فهو 
  .)4(ستغلالقتصادیة، وعائدات الإوقیمتها الإ

ستغلال العلامة التجاریة من شأنه أن یوفر وبالتالي نجد أن تسجیل عقد الترخیص لإ
حل العقد ستغلال العلامة التجاریة مإحمایة فعالة للمرخص له، وذلك عبر ضمان حقه في 

                                                             
ولید كحول، المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العلامات في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  )1(

، 2014/2015العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .49- 48ص ص

  .91رجع السابق، صفواز یوسف كاید معاري، الم  )2(
  .54كریمة بورحلة، المرجع السابق، ص )3(
  .58وهیبة نعمان، المرجع السابق، ص )4(
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طیلة فترة العقد دون أن یلحقه أي أضرار من كل من لیس له مصلحة في إبرام العقد، ذلك أن 
ستغلال العلامة التجاریة، وتعریفه التسجیل من شأنه إعلام الغیر بواقعة إبرام عقد الترخیص لإ

  .)1(بما ورد في العقد من حقوق والتزامات

  :ستغلال العلامة التجاریةم عقد الترخیص لإالآثار المترتبة عن إبرا: الفرع الثاني

ستغلال العلامة التجاریة من العقود الملزمة للجانین، فهو یرتب باعتبار عقد الترخیص لإ
لتزامات على عاتق طرفیه، المرخص والمرخص له، یتعین علیهما الوفاء بها، وذلك مقابل إ

  : حقوق یستحقها كل منهما سنفصلها فیما یلي

  : بالنسبة للمرخص ستغلال العلامة التجاریةعقد الترخیص لإثار آ: أولا

لتزامات والحقوق ستغلال العلامة التجاریة بالنسبة للمرخص الإیرتب عقد الترخیص لإ
  : التالیة

 :لتزامات المرخصإ  -1

  : لتزامات المرخص بالتاليإتتلخص 

 : لتزام المرخص بتسلیم العلامة التجاریة محل الترخیصإ  .أ 

لتزام بتسلیم لتزامات الواقعة على عاتق المرخص صاحب العلامة الإالإمن بین أهم 
نما یرد على  العلامة إلى المرخص له، وباعتبار أن الترخیص لا ینصب على ملكیة العلامة وإ

لتزام الذي یقع على عاتق المرخص یتمثل في وضع العلامة تحت ستعمال، فإن الإحق الإ
  .)2(نتفاع بالعلامة خلال المدة المتفق علیها في العقدالإتصرف المرخص له، وذلك بتمكینه من 

  

                                                             
  .55كریمة بورحلة، المرجع السابق، ص )1(
  .216سعیدة راشدي، المرجع السابق، ص )2(
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 : لتزام المرخص بالضمان والمحافظة على العلامة التجاریة المرخص بهاإ  .ب 

لتزام لتزام بتسلیم العلامة یرتب عقد الترخیص على عاتق المرخص الإإلى جانب الإ
تعرض وضمان العیوب لتزام بالضمان ضمان عدم البالضمان والمحافظة علیها، ویشمل الإ

  .)1(الخفیة

لتزام أن یلتزم المرخص بتمكین المرخص له من مضمون هذا الإ: لتزام بضمان التعرضالإ  - 
هادئا وكاملا لا یعكر صفوه تعرض  نتفاعاإنتفاع بحق العلامة التجاریة محل العقد الإ

المرخص أو غیره، لان المرخص هو صاحب الحق في الدفاع عن حق العلامة التجاریة 
 :)2(عتداء علیه، ولذا یشمل عدم التعرضمحل عقد الترخیص في حالة الإ

ویعد هذا الضمان من النظام العام، وبالتالي فهو غیر قابل : ضمان التعرض الشخصي - 
من (لسقوط حتى في حالة عدم وجود شرط صریح في العقد عملا بقاعدة للإنقاص أو ا

، وكل شرط مخالف لذلك یعد باطلا ولا یرتب أي )متنع علیه التعرضإوجب علیه الضمان 
 .)3(ثرأ

 لالغستإوبالتالي فعلى المرخص أن یمتنع عن القیام بأي عمل شأنه أن یحول دون 
ستغلال إالمرخص له جزئیا أو كلیا للحقوق التي یحددها عقد الترخیص، كأن یقوم المرخص ب

  .)4(العلامة في النطاق الجغرافي المخصص للمرخص له

عتداء على العلامة إبمعنى أنه في حالة حدوث  :ضمان التعرض الصادر من الغیر -
ته فإنه یجب على التجاریة المرخص بها من طرف الغیر سواء قلدت أو زورت علام

عتداء، وله في سبیل ذلك تخاذ كافة الإجراءات القانونیة لرد هذا الإإالمرخص له أن یبادر ب
رفع دعوى التقلید، وهذه الدعوى لا ترفع إلا من قبل المرخص مالك الحق ضد كل من 

                                                             
  .217-216سعیدة راشدي، المرجع السابق، ص ص )1(
  .87مختار حزام، المرجع السابق، ص )2(
ختراع في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، ستغلال براءة الإإسلیمة بن زاید،  )3(

  .66، ص2000/2001جامعة الجزائر، 
  .88مختار حزام، المرجع السابق، ص )4(



 العلامة التجاریة غیر الناقلة للملكیةالتصرفات القانونیة الواردة على            : الفصل الثاني

 

 
99 

یتعدى على هذا الحق بإحدى الصور التي نص علیها القانون، أو رفع دعوى المنافسة غیر 
 .)1(المشروعة متى توافرت أركان المسؤولیة التقصیریة التي تبنى علیها هذه الدعوى

ستحقاق العلامة، فیجب أن یضمن أنه إكذلك یجب على المرخص أن یقوم بضمان 
ستحقت إ، فإذا )2(یره، وأنها لیست مقلدة أو مزورةصاحب الحق في ملكیة العلامة دون غ

تضح أن المرخص لیس صاحب العلامة التجاریة ففي هذه الحالة یتحمل إ العلامة من الغیر و 
سترجاع كل المبالغ إ المرخص مسؤولیة ذلك ویكون من حق المرخص له أن یقوم بفسخ العقد و 

  .)3(التي صرفها زیادة على التعویضات

أن المرخص ملزم بضمان العیوب الخفیة التي یمكن أن : بضمان العیوب الخفیة لتزامالإ  -
نتفاع الهادئ والكامل بالعلامة تحملها العلامة التجاریة تجسیدا لحق المرخص له في الإ

نتقاص من التجاریة، والعیب الخفي في العلامة التجاریة هو ذلك العیب الذي یؤدي إلى الإ
ها سواء كان العیب متعلقا بالعلامة مباشرة أو یتعلق بالمنتجات نتفاع بقیمتها أو من الإ

 .)4(التي تندرج تحت العلامة

ولكن مجرد وجود عیب في العلامة التجاریة لا یعد كافیا لتحقق الضمان بل لابد أن 
نتقاص من هذا ستعمالها أو یؤدي إلى الإإستحالة إیكون العیب قدیما ومؤثرا بحیث یؤدي إلى 

  .)5(نتقاصا محسوساإنتفاع الإ

ویجوز للمتعاقدین أن یتفقا على إسقاط هذا الضمان أو إنقاصه في العقد كونه لیس من 
النظام العام، لكن شریطة أن یكون المرخص حسن النیة، أي لم یكن یعلم بوجود مثل هذا 

لا كانت هذه الإ ن م 490تفاقات باطلة طبقا لنص المادة العیب وقت إبرام عقد الترخیص، وإ
                                                             

  .67حفیظة حوحاش، فتحیة قویدر عیسى، المرجع السابق، ص )1(
، 2012منشورات حلبي الحقوقیة، عمان،  -دراسة مقارنة -لتنظیم القانوني للعلامة التجاریةعدنان غسان برانبو، ا )2(

  .517ص
حمدي غالب الجغبیر، العلامات التجاریة الجرائم الواقعة علیها وضمانات حمایتها، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  )3(

  .144، ص2012
  .67كریمة بورحلة، المرجع السابق، ص )4(
  .67المرجع نفسه، ص )5(
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القانون المدني الجزائري، كما یجوز للمتعاقدین زیادة الضمان كإدراج شرط قبول المرخص 
  .)1(ستغلال المرخص له للعلامة التجاریةإتحمل كل المخاطر والخسائر التي تنجم عن 

لتزام المرخص بالمحافظة على العلامة فیمكن خاصة في قیامه بتجدیدها في حالة ما إأما 
مدة صلاحیتها خلال سریان عقد الترخیص وذلك حتى یتمكن المرخص له من  نتهتإإذا 

  .)2(ستعمالهاإ

 : لتزام المرخص بعدم إنهاء عقد الترخیص أو تجدید بدون سبب مشروعإ  .ج 

تفاق علیه في حترام مدة الترخیص طبقا لما تم الإإلتزام بیقع على عاتق المرخص الإ
ترخیص قبل حلول أجله بإرادته المنفردة دون سبب العقد، إذ لا یمكن للمرخص إنهاء عقد ال

مشروع لأنه لو حدث العكس وتقوم بالأساس مسؤولیته العقدیة، لكن قد یعفى من هذه المسؤولیة 
، كما یلتزم المرخص بعدم )3(إذا كانت هناك أسباب جدیة دفعته إلى ذلك تتعلق بسمعة العلامة

ر ذلك في أن المرخص له قد أنفق مبالغ رفض تجدید عقد الترخیص دون سبب مشروع، ومبر 
ن رفض المرخص تجدید الترخیص یؤدي  طائلة على إنشاء مشروعه وعلى الدعایة والإعلان وإ

  .)4(إلى إلحاق خسائر فادحة بالمرخص له

 : لتزام المرخص بتقدیم المساعدة التقنیة للمرخص لهإ  .د 

یلتزم المرخص بتقدیم هذه المساعدة عن طریق النصح والإرشاد المجسد في مجموعة من 
التوجیهات الضریبیة، التجاریة، المالیة، الإداریة، والقانونیة اللازمة لتسییر النشاط المرخص له، 
إذ یعطي المرخص نصائح وآراء أثناء الزیارات الدوریة إلي یقوم بها وتزویده بالوثائق التي 

شهاریة مع تاجها لتسییر مشروعه، ومساعدته في عملیات التجهیز والإعداد للحملات الإیح
قتراحات لطرق إنتاج، تغلیف، حفظ، عرض وتسویق المنتجات، وتدریب المرخص له إتقدیم 

                                                             
  .90-89مختار حزام، المرجع السابق، ص ص )1(
  .218سعیدة راشدي، المرجع السابق، ص )2(
، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، »ستغلال العلامة التجاریةإختلال التوازن العقدي في عقد ترخیص إعن «وافیة بوعش،  )3(

  .396، ص2018ن جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، العدد السادس، جوا
  .68-67ص ص ،المرجع السابق ،فتحیة قویدر عیسى ،حفیظة حوحاش  )4(
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وعاملیه ومهندسیه وفنییه عند الحاجة وبالقدر الكافي لإدارة المشروع بنجاح ویكون ذلك طیلة 
  .)1(قتضى الأمرإنطلاق المشروع واللاحقة له إن لإالفترة السابقة 

لتزام أهمیته في الحفاظ على سمعة العلامة التجاریة موضوع عقد الترخیص ویجد هذا الإ
ختلاف مواصفات نفس المنتج الذي یحمل نفس العلامة قد إلدى جمهور المستهلكین، لأن 
 . )2(قتنائهاإیؤدي إلى عزوف المستهلك عن 

 :حقوق المرخص  -2

  : یتمتع المرخص بمقتضى عقد الترخیص بالحقوق الآتیة

 : ستغلالهاإ الحق في التصرف بالعلامة و   .أ 

ستغلال العلامة التجاریة لا ینقل ملكیة العلامة یتبین لنا مما تقدم أن عقد الترخیص لإ
التجاریة إذ تبقى مملوكة للمرخص، ویقتصر أثر الترخیص على منح المرخص له حقا 

مة لفترة محدودة ضمن شروط العقد، لذا فإن مالك العلامة یستطیع التصرف بها ستغلال العلاإب
بكل أنواع التصرفات القانونیة من بیع أو هبة، ولا یقیده في ذلك وجود حق للمرخص له، إلا إذا 

  .)3(نص عقد الترخیص على خلاف ذلك

العلامة على منتجاته، إلا  ستعمالإستمرار في وفضلا عن ذلك فإنه یمكن للمرخص الإ
ستعمال العلامة التجاریة مقصورا على المرخص له إستئثاري إذ یكون في حالة الترخیص الإ

ستعمال العلامة محل الترخیص، إلا إذا قید حقه إوحده، فهذا العقد لا یسلب المرخص حقه في 
  .)4(بموجب عقد الترخیص

  

                                                             
  .60كریمة بورحلة، المرجع السابق، ص  )1(
  .45كریم بلمهدي، أمزیان تودرت، المرجع السابق، ص  )2(
  .223رائد أحمد خلیل، المرجع السابق، ص )3(
  .69عیسى، المرجع السابق، ص حفیظة حوحاش، فتحیة قویدر )4(
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 : ستیفاء مقابل عقد الترخیصإالحق في   .ب 

ستغلال العلامة التجاریة أنه كما سبق الإشارة إلیه من بین خصائص عقد الترخیص لإ
ستغلال إمن عقود المعاوضة، ما یستوجب أن یستحق المرخص مقابل منحه للمرخص له حق 

العلامة مقابلا مادیا، ویمثل دفع المقابل من أهم حقوق المرخص، فعادة ما یتم تحدید مقداره 
لتزاما إللعقد حیث یتم سداده إما دفعة واحدة أو بصفة دوریة، ویعد هذا الحق وكیفیة سداده وفقا 

في ذمة المرخص له مما یترتب عن الإخلال به قیام المسؤولیة العقدیة التي تجیز فسخ العقد 
  .)1(والمطالبة بالتعویض

 :حق المرخص في مراقبة جودة الإنتاج  .ج 

ودة المنتجات التي ینتجها المرخص إن عقد الترخیص یعطي للمرخص الحق في مراقبة ج
له، من أجل المحافظة على جودة الإنتاج، لأنه من العوامل المهمة لترویجه في الأسواق 
ویؤدي كذلك إلى المحافظة على السمعة التجاریة لصاحب العلامة الأصلیة، ولذا فإن عقد 

ودة المنتجات ترخیص العلامة ینص دائما على شرط رقابة الجودة، فینص مثلا على أن ج
المنتجة تحت العلامة من قبل المرخص له، سوف تكون من نفس جودة المنتجات التي ینتجها 

  . )2(المرخص بنفسه

فإن شرط مراقبة الجودة هو ضمانة للمرخص، بأن المرخص له یبقى ملتزم بتعلیماته 
  .)3(بالعلامة الأصلیة للمرخص شتهرتأطوال فترة العقد، وأنه سیحافظ على جودة المنتوج التي 

  : بالنسبة للمرخص له ستغلال العلامة التجاریةعقد الترخیص لإثار آ: ثانیا

یترتب في ذمة المرخص له باعتباره الطرف الثاني في عقد الترخیص، جملة من 
  .لتزامات علیه الوفاء بها، وفي المقابل یقرر له العقد جملة من الحقوق یستفید منهاالإ

                                                             
  .272سفیان رمازنیة، المرجع السابق، ص )1(
  .224رائد أحمد خلیل، المرجع السابق، ص )2(
  .70حفیظة حوحاش، فتحیة قویدر عیسى، المرجع السابق، ص )3(
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 : لتزامات المرخص لهإ  -1

لتزامات التي تقع على عاتق المرخص له بمجرد إبرام عقد الترخیص تنشأ جملة من الإ
  : وهي كالتالي

 : ستغلال العلامة التجاریةإلتزام المرخص له بإ  .أ 

لتزام ستغلالها لأن عدم الإإستغلال العلامة التجاریة المرخصة له بإلتزام المرخص له بی
ستغلال إمة التجاریة إلى شطب علامته، ویكون ذلك في حالة كان بذلك یعرض مالك العلا

ستغلال إالعلامة التجاریة حكرا على المرخص له دون المرخص أو الغیر، وینشأ عن عدم 
، لذا على المرخص له )1(المرخص له للعلامة التجاریة الحق بفسخ العقد من جانب المرخص

الجدي والمتتالي والمشروع للعلامة التجاریة المرخصة له في الأغراض  ستغلاللتزام بالإالإ
 03ستغلالها لمدة تفوق إنقطاع عن والحدود المقررة بموجب عقد الترخیص، ولا یجوز له الإ

. المتعلق بالعلامات أو ما یسمح به القانون 06-03من الأمر رقم  11سنوات بحسب المادة 
ستغلال العلامة التجاریة محل الترخیص إلى طرف إل عن كما لا یجوز للمرخص له التناز 

ستغلالها بدون ترخیص من مالكها إثالث، وبالمقابل یخول له هذا الترخیص منع منافسیه من 
  .)2(الأصلي

 : لتزام المرخص له بأداء المقابل الماليإ  .ب 

مرخص لتزام الإأشرنا سابقا أن عقد الترخیص من العقود الملزمة لجانبین، فإلى جانب 
ستغلال علامة إبتسلیم العلامة إلى المرخص له فإنه بالمقابل یلتزم هذا الأخیر بدفع مقابل 

، ویتوقف تحدید )3(ستعمال علامتهإلتزام المرخص بتمكین المرخص له من المرخص، إذ یعد الإ
في تقدیره  عتبارالمبلغ الذي یدفعه المرخص له على عوامل كثیرة، فالمرخص یأخذ بعین الإ

                                                             
  .87فواز یوسف كاید معاري، المرجع السابق، ص )1(
  .397ستغلال العلامة التجاریة، المرجع السابق، صإالتوازن العقدي في عقد ترخیص  ختلالإوافیة بوعش، عن  )2(
ولاء الدین محمد أحمد إبراهیم، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة في القانون الدولي الخاص، رسالة الحصول على درجة  )3(

  .162، ص2006دكتوراه في الحقوق، جامعة عین الشمس، مصر، 
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ستخدامها، وقد یلتزم المرخص إشهرة العلامة، ومقدار المنفعة التي تعود على المرخص له من 
له بدفع مبلغ جزافي یتم سداده على أقساط دوریة أو على أساس نسبة مئویة من المبیعات أو 

یم خدمات الأرباح تدفع بصفة دوریة، وقد یتخذ هذا المبلغ صورة الأجر أو الأتعاب في حالة تقد
  .)1(ومساعدات فنیة من المرخص

 : ستغلال العلامة والمحافظة علیهاإلتزام المرخص له ببذل العنایة الواجبة في إ  .ج 

یتعین على المرخص له بأن یلتزم بموجب عقد الترخیص بأن یبذل العنایة الواجبة في 
لى سلع أو منتجات ستغلال العلامة التجاریة والمحافظة علیها وهذا یعني ألا یضع العلامة عإ

قل جودة أو أحط درجة من السلع التي یصنعها المرخص ویضع علیها العلامة أفي صنف 
  .)2(ستعمالهاإالمرخص ب

لتزام یضمن جودة الإنتاج الذي یعد مطلب نهائي للمستهلك، فهو یطلب إن هذا الإ
لتزام إ، كما یتضمن عقد الترخیص )3(منتجات ذات جودة عالیة تحمل العلامة المشهورة

متناع عن جمیع الأعمال التي یترتب علیها التقلیل أو الإساءة من قیمة المرخص له بالإ
المنتجات أو الخدمات التي تمیزها العلامة وتحملها، وكذلك یلتزم المرخص له بإخطار مالك 

دعاء حقوق إلامة، أو عتداء علیها سواء كانت منازعات مدنیة حول ملكیة العإالعلامة بأي 
علیها من الغیر أو كانت دعاوي جنائیة خاصة بتقلید أو تزویر العلامة أو غیرها من 

  .)4(الجرائم

 : لتزام المرخص له بالتقید بعقد الترخیصإ  .د 

العلامة التجاریة بتنفیذ كل التعلیمات  ستغلالیلتزم المرخص له في عقد الترخیص لإ
المقدمة من طرف مالك العلامة أي المرخص والمنصوص علیها في بنود العقد وسواء كانت 

                                                             
، ص 1993ستعمال العلامة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، إلدین عبد الغني الصغیر، الترخیص بحسام ا )1(

  .154-153ص
  .146حمدي غالب الجغبیر، المرجع السابق، ص )2(
  .227رائد أحمد خلیل، المرجع السابق، ص )3(
  .555، ص2006، دار النهضة العربیة، مصر، 5سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة، ط  )4(
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ستیعاب المرخص له لنظام الترخیص من جهة لتزام ضروري لإتجاریة ومالیة وتقنیة، وهذا الإ
جل حمایة صورة أن ومن جهة أخرى یعتبر وسیلة من الوسائل التي یستعملها المرخص م

  .)1(علامته التجاریة

 :لتزام المرخص له بالمحافظة على سریة المعارف الفنیة للعلامة التجاریةإ  .ه 

 یلتزم المرخص له بالمحافظة على سریة المعرفة الفنیة والأسرار التجاریة التي یستأثر بها
من أسلوب الترخیص، والتي بإمكانها أن تعطي للعلامة التجاریة میزة تنافسیة وشهرة على غرار 
غیرها من العلامات التجاریة، كما یسأل المرخص له في حالة إفشاءه لهذه السریة بتعویض 
الضرر الذي ینشأ عن إفشاء الأسرار، وكذا یلتزم المرخص له بالمحافظة على سریة التحسینات 

لتزام لما بعد یدخلها المرخص وینقلها إلیه بموجب شرط صریح في العقد، فیمتد بهذا الإ التي
  .)2(نقضاء العقدإ

 :لتزام المرخص له بعدم منافسة المرخصإ  .و 

یمكن أن یرد في عقد ترخیص العلامة التجاریة بند یلزم المرخص له بعدم منافسة 
لتزام یمتنع عن ممارسة أي نشاط صاحب العلامة التجاریة أي المرخص، وعلى إثر هذا الإ

نتهاء مدة العقد أو ممارسة نشاطه في قطاع أو إقلیم یمكن أن إموازي لنشاط المرخص بعد 
  .)3(ینافس المرخص لهم الآخرین ولمدة معینة

 :حقوق المرخص له  -2

  :حقوق عدیدة بمقتضى عقد الترخیص، وأهم هذه الحقوق نجد له للمرخص

  

  
                                                             

  .397ستغلال العلامة التجاریة، المرجع السابق، صإختلال التوازن العقدي في عقد ترخیص إوافیة بوعش، عن  )1(
  .399المرجع نفسه، ص)2(
  .399المرجع نفسه، ص  )3(
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 :ستغلالهاإالعلامة التجاریة المرخص ب ستعمالإالحق في   .أ 

ستغلال العلامة وفقا إن له الحق في الحصول على عون المرخص لیتمكن من إلذا ف
لتزام المرخص بتورید المواد الأولیة اللازمة إلشروط الترخیص، فعقد الترخیص یتضمن عادة 

، فضلا عن )1(مرخص لهلتزامه بالدعایة والإعلان للمنتجات المصنعة من قبل الإللتصنیع، أو 
ستعمال العلامة داخل النطاق الإقلیمي المحدد في العقد وذلك إذلك فان للمرخص له الحق في 

فبمقتضى هذا النوع من الترخیص یمنع عن صاحب العلامة أن  ستئثاريلإافي حالة الترخیص 
یمنح ترخیص آخر لغیر المرخص له داخل الحدود الجغرافیة التي یرسمها العقد، ویمنع أیضا 

ستغلال العلامة التجاریة محل عقد إستغلال العلامة وذلك لان حق إعلى المرخص نفسه 
  .)2(ص له دون غیرهالترخیص في هذه الحالة یكون مقصورا على المرخ

 :الحق في رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة  .ب 

 عتداءإیكون للمرخص له أیضا الحق في رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة في حالة 
الغیر على العلامة التجاریة بالتقلید أو التزویر، لأن هذه الدعوى لا یقتصر الحق في رفعها 
نما یجوز رفعها من جانب المرخص له وكل من أصابه ضرر من  على المرخص فحسب، وإ

 .)3(أعمال المنافسة غیر المشروعة

 

 

 

 

  
 

                                                             
  .227، صرائد أحمد خلیل، المرجع السابق )1(
  .273سفیان رمازنیة، المرجع السابق، ص  )2(
  .227رائد أحمد خلیل، المرجع السابق، ص )3(
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یعتبر موضوع العلامات التجاریة وحمایتها من الأمور المستقر علیها بین مختلف 
تشریعات دول العالم، خاصة بعد إدراك أهمیتها ودورها البارز في الحیاة الیومیة للفرد، وهذا من 

القانونیة التي تؤدیها بدایة من وظیفتها الأساسیة المتمثلة في تمییز خلال مختلف الوظائف 
منتجات وخدمات شخص عن آخر، إلى كونها أداة لتنظیم المنافسة المشروعة بین المتعاملین 

قتصادیین، ما یضمن حمایة المستهلك ورفع جودة المنتجات والخدمات، كما أنها تشكل الإ
بنفسه أو تصرف فیها فهي تعد مال معنوي منقول یجوز  ستغلهاإمصدر وفیر لصاحبها سواء 

له التصرف فیها متى توافرت جمیع الشروط من خلال التصرفات القانونیة المختلفة سواء الناقلة 
للملكیة أین یتم نقل ملكیتها بمقابل بموجب عقد البیع، أو بدون مقابل ویكون ذلك بموجب الهبة 

أن ینقل ملكیتها إما برهن علامته أو الترخیص أو الوصیة، كما قد یتصرف بها دون 
  .ستغلالهالإ

وبعد دراستنا للتصرفات القانونیة التي قد ترد على العلامة التجاریة توصلنا إلى بعض من 
  : النتائج نسرد أهمها كالأتي

تعتبر العلامة كل إشارة قابلة لتمییز سلع وخدمات تاجر أو مقدم خدمة أو منشأة عن  -
 .أخرى

 06-03مشرع الجزائري تسجیل العلامات إلى شروط معینة مذكورة في الأمر أخضع ال -
 .المتعلق بالعلامات والمتمثلة في الشروط الموضوعیة والشكلیة

 .ذا كان مالكا شرعیا لهاإلا إلا یجوز لصاحب العلامة التجاریة القیام بأي تصرف بحقها  -

لى الغیر بمقابل عن طریق عقد یمكن لمالك العلامة التجاریة أن ینقل ملكیة علامته إ -
 .البیع

یملك صاحب العلامة التجاریة عدة أوجه للتصرف في العلامة التجاریة سواء كان ذلك  -
 ...ستغلالهاإببیعها أو رهنها أو هبتها أو الترخیص ب

نتقال دون مقابل وذلك من خلال التصرفات المضافة قابل للإ معنوي  تعتبر العلامة منقول -
 .وتإلى ما بعد الم

نتقال ملكیة العلامة التجاریة عن طریق الهبة والوصیة سیسجل وینشر شأنهم شأن العقود إ -
 .الأخرى
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في عقد الرهن لا تنتقل العلامة التجاریة المرهونة من المدین الراهن إلى الدائن المرتهن بل  -
نتقال إعدة یبقى مالك العلامة التجاریة محتفظا بملكیته لعلامته وأیضا بحیازته لها إذ أن قا

 .المال المرهون تتنافى وطبیعة العلامة التجاریة

ستیفاء حقه عند حلول إقید رهن العلامة التجاریة یعطي للدائن المرتهن حق الأولویة في  -
 .دینه مضمون بالرهن لأن الأجل كما یمنحه حق تتبع العلامة التجاریة في أي ید تكون

ستغلال العلامة التجاریة المرهونة تجنبا لسقوطها، إیلتزم المدین الراهن في عقد الرهن ب -
ستغلال مشروطا بعدم التأثیر بشكل سلبي على القیمة المالیة للعلامة لتزامه بالإإویكون 

 .التجاریة تجنبا للإضرار بالدائنین

تفاق یسمح من خلاله المرخص إستغلال العلامة التجاریة عبارة عن عقد الترخیص لإ -
ستغلالها خلال فترة زمنیة إمة التجاریة لطرف یسمى المرخص له بباعتباره مالك العلا

 .معینة وعلى المنتجات والإقلیم الجغرافي المتفق علیه لقاء مقابل معین
ستغلال العلامة التجاریة بالرغم من عدم معالجة قانون العلامات التجاریة لعقد الترخیص لإ -

 .الأهمیة التي یحظى بها هذا العقد
تصرف أو تغییر قد یرد على العلامة التجاریة في سجل العلامات التجاریة وجوب قید أي  -

 .لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، ونشره في الصحف الرسمیة

  :تمقترحانقترح مجموعة من ال نظرا لما سبق توصلنا إلیه أعلاه

بالتفصیل وكفل لها على الرغم من أن المشرع الجزائري نظم أحكام العلامات التجاریة  -
الحمایة القانونیة اللازمة لضمان حمایتها إلا أنه حبذا لو یتدخل لتحدید القواعد القانونیة 

 .لأنه تركها للقواعد العامة الخاصة بمختلف العقود التي ترد على العلامة التجاریة

یتم إنشاء فروع للمعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة في مختلف ولایات ن أنقترح  -
 .جل الإسراع في إجراءات تسجیل العلامات وجمیع حقوق الملكیة الصناعیةأالوطن من 

تفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة العلامات نضمام إلى مختلف المنظمات الدولیة، والإالإ -
 .التجاریة والصناعیة
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قتصادي ون العلامات التجاریة لمواكبة التطورات الحاصلة في المجال الإتحدیث قان -
دخال التعدیلات التي تتلاءم مع إو ذلك ب ،قتصاديوالتكنولوجي الذي یسود النظام الإ

 .قتصادي و التجارينسجاما مع متطلبات التطور الإإطبیعة العلامة التجاریة و 

ستغلال العلامة التجاریة وتحدید ص لإالعمل على سن نظام تشریعي خاص بعقد الترخی -
 .الأطر التنظیمیة له وتهیئة البیئة التشریعیة المناسبة لأطرافه

و مدى تأثیرها على الصانع و المنتج و المستهلك و نشر الوعي بأهمیة العلامة التجاریة  -
    .قتصادي بشكل عامعلى الوضع الإ
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، في قانون )الوصیة ، الهبة، الوقف(رابح عبد المالك، النظام القانوني لعقود التبرعات   -8
: الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص

 .2016/2017، 1رالقانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائ
زهیة ربیع، فاعلیة الضمان لحمایة المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري، أطروحة   -9

قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص
 .2017مولود معمري، تیزي وزو، 

ب الخفیة للمبیع، حنین زروقي، التعویض عن الأضرار الناجمة عن ضمان العیو   -10
قانون مدني معمق، كلیة : أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص

 .2017/2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
العلامة التجاریة نموذجا، : ، حمایة الملكیة الصناعیة للمستثمر الأجنبيهسعیدة بار  -11

شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق أطروحة لنیل 
 .2017/2018والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

لیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة، أطروحة مكملة مفرید كركادن، الع -12
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال

 .2018/2019جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
 

 :مذكرات الماجستیر .2
 

ختراع في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ستغلال براءة الإإسلیمة بن زاید،  -1
 .2000/2001الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

المحل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة رضوان جامع، أحكام رهن   -2
 .2001الحقوق، جامعة الجزائر، 

دوجة باقدي، عقد التنازل عن العلامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الملكیة الفكریة،   -3
 .2004/2005فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

ملكیة العلامة التجاریة وطرق حمایتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العید عامر،   -4
 .2007-2006القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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أم الخیر قوق، أحكام بیع المحل التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون   -5
 .2006الخاص، جامعة الجزائر، 

نتقال الملكیة العقاریة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة عمار نكاح، إ -6
 .2007/2008الماجستیر في الحقوق، جامعة قسنطینة، 

جل أقتصادي، مذكرة من ستغلال حقوق الملكیة الصناعیة والنمو الإإوهیبة نعمان،   -7
، 1الجزائرالحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة 

2009/2010. 
فریدة هلال، الهبة في ضوء القانون والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -8

 .2010/2011، 1العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
كریم قان، نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري، مذكرة من أجل نیل شهادة   -9

قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، : صخصتالماجستیر في الحقوق، 
2011/2012. 

سفیان بن زواوي، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة  -10
، 1یر في القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة الماجست
2012/2013. 

العربي زنتو، حمایة الورثة من الوصیة المستترة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -11
  .2014/2015الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

مایة القانونیة للعلامة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بسمة بوبشطولة، الح -12
، 2قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

2014/2015. 
رسالة قدمت  -دراسة مقارنة -ولید عوجان، الضوابط القانونیة والشرعیة للرضا بالعقود -13
ى درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، ستكمالا لمتطلبات الحصول علإ

 .2014جامعة الشرق الأوسط، 
فایزة عین السبع، الرجوع في التصرفات التبرعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص  -14

قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
2014/2015. 
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إستغلال العلامة التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة وافیة بوعش، عقد  -15
الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2015جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
ستغلال حقوق الملكیة الصناعیة في ظل حریة المنافسة، مذكرة مكملة إمختار حزام،   -16

یل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص ملكیة فكریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لن
 .2015/2016، 1جامعة باتنة

كریمة بورحلة، عقد تحویل العلامة التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -17
، جامعة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 .2016مولود معمري، تیزي وزو، 
فواز یوسف كاید معاري، إنتقال الحق في العلامة التجاریة، دراسة مقارنة، أطروحة   -18

الوطنیة، فلسطین،  حمقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجا
2017. 

ستعمال العلامة التجاریة إبحكام عقد الترخیص أ ،میمة عابدین عبد الرحیم زین العابدینأ -19
كلیة  ،قسم القانون ،بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في القانون ،)دراسة مقارنة(

 .2018 ،جامعة النیلین ،الدراسات العلیا
نعیمة بریش، عقود التبرعات دراسة مقارنة بین قانون الأسرة والفقه الإسلامي، مذكرة لنیل   -20

الخاص، تخصص قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماجستیر في القانون 
 .2018السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 

 ،»دراسة مقارنة « ستعمال العلامة التجاریة إعقد الترخیص ب ،سلام عزیز محمد الخطیب -21
ستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون إقدمت هذه الأطروحة 

  .2018الوطنیة، فلسطین،  حیة الدراسات العلیا، جامعة النجاكل ،الخاص
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 : مذكرات الماستر .3
  

الوصیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، فریزة دحماني،   -1
 .2010 ،الدفعة الثامنة عشر، الجزائر

الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل د، النظام القانوني لعقد هبة العقار في التشریع راسامیة مو   -2
قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، : شهادة ماستر في القانون، تخصص

 .2011/2012المدیة، 
ستحقاق في عقد البیع، مذكرة لنیل شهادة مال قدوم، سهام قاسي، ضمان التعرض والإأ  -3

والعلوم السیاسیة، ستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق االم
 .2012/2013جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

لتزامات البائع والمشتري وفقا لأحكام القانون المدني إكاتیة یایسي، صبرینة یونسي،   -4
الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، القانون الخاص الشامل، كلیة 

 .2012/2013مان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرح
سلیمان بناي، سفیان بناي، عقود الإرادة المنفردة بین الشریعة والقانون، مذكرة لنیل شهادة   -5

الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .2012/2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ودي، أحكام بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة عباسن، رمیزة سعإزوهرة   -6
القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم : لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص

 .2013/2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
نیل شهادة مریم عاشور، تسعدیت عبد الكریم، التصرفات الواردة على العلامة، مذكرة ل  -7

الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، 
 .2013/2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

الناقلة للملكیة  رسعون، العملیات الواردة على المحل التجاري غیإسلوى قماش، كنزة   -8
الحقوق، تخصص القانون الخاص  ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في)الرهن والإیجار(

 .2013/2014الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ستكمال دینة، الوصیة والوقف عند مرض الموت، مذكرة نهایة الدراسة لإیالبشیر بن دن -9
 قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم: متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .2014/2015السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 
حكیم دربالي، الوصیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة  -10

أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : الماستر في الحقوق، تخصص
 .2014/2015محمد خیضر، بسكرة، 

ي لعقد بیع العلامة في التشریع الجزائري، مذكرة لیدیة مهلب، لیندة مرادي، النظام القانون -11
القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم : لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .2014/2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
نعیمة تمار، فریدة العقون، الهبة في العقار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،  -12

تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي بونعامة، خمیس 
 .2014/2015ملیانة، 

شوقي بلقلیل، الرهن الحیازي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة  -13
الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المسیلة، 

2014/2015. 
البشیر سلیخ، الهبة وأحكامها بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة مقدمة   -14

الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق : لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص
 .2015/2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

على المحل التجاري، مذكرة مكملة من متطلبات بحر الندى سهلي، التصرفات الواردة   -15
نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2015/2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
حنان مساعدي، حلیمة زویش، التصرفات القانونیة الناقلة للملكیة العقاریة في التشریع  -16

من متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة والإداریة، الجزائري، مذكرة مكملة 
، قالمة، 1945ماي  08قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : تخصص 

2016/2017. 
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قانون : یاسمین كشاد، الهبة في العقار، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص -17
 .2016ولحاج، البویرة، أاسیة، جامعة العقید أكلي محند الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السی

یونس زمور، أمحمد مازة، عقد التنازل عن العلامة دراسة مقارنة، مذكرة تخرج لنیل  -18
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
ز، نوال بوخیمة، التمییز بین عقد ترخیص العلامة وعقد الفرنشیز، مذكرة ایلیندة حم -19

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق : تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص
 .2016/2017والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، 

تشریع الجزائري، مذكرة لنیل محند شریف ولد محمد، حكیمة حداد، عقد هبة العقار في ال -20
قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، : شهادة ماستر في القانون، تخصص

 .2017تیزي وزو، 
قتصادیة للعلامات التجاریة، ة قویدر عیسى، الوظیفة القانونیة والإیحوحاش، فتح ةحفیظ -21

والعلوم السیاسیة، جامعة قانون أعمال، كلیة الحقوق : مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص
 .2018/2019الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

یجار العلامة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة إكریم بلمهدي، أمزیان تودرث، عقد ترخیص  -22
قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود : الماستر في القانون، تخصص

 .2019معمري، تیزي وز، 
ي، التصرفات الواردة على العلامة التجاریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر صارة كباب -23

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن : في الحقوق، تخصص
 .2018/2019مهیدي، أم البواقي، 
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  :المقالات والمحاضرات: ثالثا

 : المقالات .1
  

، »ستغلال العلامة التجاریةإختلال التوازن العقدي في عقد ترخیص إعن «وافیة بوعش،   -1
، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، العدد السادس، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة

 .2018جوان 
تصرفات المریض مرض الموت في الوصیة بین الشریعة الإسلامیة « كمال صمامة،   -2

، جامعة محمد خیضر بسكرة، القانونیة والسیاسیةمجلة العلوم ، »وقانون الأسرة الجزائري
 .2019، أفریل 01، العدد10الجزائر، المجلد 

المجلة الأكادیمیة  ،»النظام القانوني للعلامة التجاریة في التشریع الجزائري « ،نبیل ونوغي  -3
العدد  ،المجلد الثالث ،بریكة ،المركز الجامعي سي الحواس ،للبحوث القانونیة و السیاسیة

  .2019جانفي  ،الأول
ستعمال العلامة التجاریة في التشریع إالنظام القانوني لعقد الترخیص ب« : سفیان رمازنیة  -4

جامعة محمد لمین دباغین  جتماعیة،والعلوم الإ بادالأمجلة ، »تفاقیة تریبسإ الجزائري و 
 .2020، سنة 02، العدد17، الجزائر، المجلد 2سطیف

المجلة ، »ضمانات الدائن المرتهن في عقد الرهن الحیازي للمحل التجاري« فرید كركادن،   -5
 02، 01، العدد 13جامعة عبد الرحمان میرة، الجزائر، المجلد  الأكادیمیة للبحث القانوني،

 .2016ماي 
مجلة الأبحاث ، »عقد رهن العلامة التجاریة في التشریع الجزائري« فتحي بن زید،   -6

 .2020، الجزائر، العدد الثاني، مارس 2جامعة سطیف  ونیة والسیاسیة،القان
مجلة جامعة تكریت ، »ستعمال العلامة التجاریةإعقد الترخیص ب« رائد أحمد خلیل،   -7

 .، السنة السادسة20، العدد2، جامعة كركوك، العراق، المجلدللعلوم القانونیة والسیاسیة
مجلة ، »التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري« رمزي حوحو، كاهنة زواوي،   -8

 .2018بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، مارس  ، جامعة محمد خیضرالمنتدى القانوني
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 :المحاضرات  .2
  

وردة دلال، مقیاس التبرعات والمواریث، مطبوعة بیداغوجیة، كلیة الحقوق والعلوم   -1
 .2014/2015جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السیاسیة، 

 
 : النصوص القانونیة: رابعا

 : القوانین .1

، 1984یونیو  09، الموافق لـ 1404رمضان  09، المؤرخ في 11-84قانون رقم  -
، ج ر، 2005فبرایر  27في  05/02المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 

 .2005فبرایر  27، المؤرخة في 15عدد 
 : الأوامر .2
 44یتعلق بالعلامات، ج ر ، العدد  2003یولیو سنة  19المؤرخ في  06-03أمر رقم   -1
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التصرفات القــــــانونیة الواردة على العلامة التجاریة الناقلة 
 للملكیة

 12  .العلامة التجاریةالبیع كتصرف ناقل لملكیة : لمبحث الأولا
  12  .بیع العلامة التجاریة ركان عقدأ :المطلب الأول

  13  .العلامة التجاریة عقد بیعالأركان الموضوعیة ل: الفرع الأول
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  16   .صحة الإرادة من العیوب   .ب 
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  18  . لتزام البائعإمحل العلامة التجاریة ك  -1
  19  .تعریف العلامة  .أ 
  19  . شروط العلامة  .ب 

  20  . لتزام المشتريإالعلامة التجاریة كمحل   -2
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  23  .مشروعیة السبب  .ب 
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  25  . الإشهار :ثانیا
  25  . قید عقد بیع العلامة التجاریة :ثالثا

  26  .المقصود بالقید  -1
  27   .محتوى القید  -2
  27  . الجهة الواجب القید لدیها  -3

  28  . نشر عقد بیع العلامة التجاریة :رابعا
  29   .المترتبة عن عقد بیع العلامة التجاریة الآثار :المطلب الثاني

  29  . لتزامات بائع العلامة التجاریةإ :الفرع الأول
  29  . لتزام البائع بنقل ملكیة العلامة التجاریةإ :ولاأ

  30  . لتزام البائع بتسلیم العلامة التجاریةإ :ثانیا
  31  . زمان تسلیم العلامة  -1
  31  . مكان تسلیم العلامة  -2

      31  .ستحقاقلتزام البائع بضمان التعرض و الإإ :ثالثا
  31  . لتزام البائع بضمان التعرضإ  -1
  33  .ستحقاقلتزام البائع بضمان الإإ  -2
  34  .ستحقاق الكلي للعلامةالإ  .أ 
  34   .ستحقاق الجزئي للعلامةالإ .ب 

  35  .البائع بضمان العیوب الخفیةلتزام إ :رابعا
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      38  . لتزام المشتري بدفع نفقات عقد البیع و تكالیف العلامةإ :ثانیا
  38   .نفقات عقد البیع -1
  39   .تكالیف العلامة -2

  40  .لتزام المشتري بتسلم العلامة التجاریةإ :ثالثا
 (التصرفات القانونیة الناقلة لملكیة العلامة التجاریة دون مقابل :المبحث الثاني

   ).عقد الهبة و الوصیة
41  

  41  . نقل ملكیة العلامة التجاریة عن طریق الهبة :المطلب الأول
  42  .مفهوم عقد الهبة :الفرع الأول

  42  . تعریف عقد الهبة :ولاأ
  43  .ركان عقد الهبةأ :ثانیا

      43  . الأركان الموضوعیة لعقد الهبة  -1
  44  .  ركن التراضي  .أ 
  46   .ركن المحل  .ب 
  46  .ركن السبب  .ج 

  47  .الشكلیة لعقد الهبةالأركان   -2
  47  . الكتابة  .أ 
  48  .تسجیل عقد الهبة في سجل العلامات التجاریة  .ب 
  48  .نشر عقد الهبة في الصحف الرسمیة  .ج 

  48  .الآثار التي تترتب عن عقد الهبة :الفرع الثاني
  49  .لتزامات الواهبإ :ولاأ
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  49  .لتزام الواهب بنقل ملكیة العلامة التجاریةإ  -1
  49  .الواهب بتسلیم العلامة التجاریةلتزام إ  -2
  49  . ستحقاقلتزام الواهب بضمان التعرض و الإإ  -3
  50  .لتزام الواهب بضمان العیوب الخفیةإ  -4

  50  . لتزامات الموهوب لهإ :ثانیا
  50  .الموهوب له بالعوضلتزام إ  -1
  51  . لتزام الموهوب له بنفقات الهبةإ  -2

  51  . نقل ملكیة العلامة التجاریة عن طریق الوصیة :المطلب الثاني
  51  . مفهوم الوصیة :الفرع الأول

  52  . تعریف الوصیة :ولاأ
  52  . تعریف الوصیة لغة  -1
  52   .صطلاحاإتعریف الوصیة   -2
  52  .التعریف الفقهي للوصیة  .أ 
  53  .التعریف القانوني للوصیة  .ب 

  53  .ركان الوصیةأ :ثانیا
  53  . ركن الصیغة  -1
  55  . ركن الموصي  -2
  55   .سلامة العقل  .أ 
  55  .سنة كاملة 19بلوغ سن   .ب 

  55  .ركن المصى له  -3
  55  .ان یكون الموصى له موجودً أ  .أ 
  56  ن یكون الموصى له معلوماأ  .ب 
  56  .ن لا یكون الموصى له قاتلا للموصيأ  .ج 
  56  .هلا للتملكأن یكون الموصى له أ  .د 
  56  .ن لا یكون الموصى له جهة معصیةأ  .ه 
  57  .لا یكون الموصى له وارث للموصين أ  .و 
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  57  .ركن الموصى به -4
.سباب عدم نفاذ الوصیة الواقعة على العلامة التجاریةأ :الفرع الثاني  58  

.رجوع الموصي عن الوصیة الواقعة على العلامة التجاریة :ولاأ  58  
  58  .الرجوع الصریح في الوصیة الواقعة على العلامة التجاریة  -1
  59  .الضمني في الوصیة الواقعة على العلامة التجاریةالرجوع   -2

.مبطلات الوصیة الواقعة على العلامة التجاریة :ثانیا  59  

  الفصل الثاني

التصرفات القــــــانونیة الواردة على العلامة التجاریة غیر الناقلة 
 للملكیة

  63  .رهن العلامة التجاریة :المبحث الأول
  63  .عقد رهن العلامة التجاریةمفهوم : المطلب الأول

  63  .نعقادهإو شروط  عقد رهن العلامة التجاریةتعریف : الفرع الأول
  63   .تعریف عقد رهن العلامة التجاریة: أولا
  64  .نعقاد عقد رهن العلامة التجاریةإشروط : ثانیا

  64  .الشروط الموضوعیة لعقد رهن العلامة التجاریة  -1
  65  . الشروط الموضوعیة العامة  .أ 
  65  . الشروط الموضوعیة الخاصة  .ب 

  67  . الشروط الشكلیة لعقد رهن العلامة التجاریة  -2
  67  . الكتابة  .أ 
  67  . قید رهن العلامة التجاریة في السجل التجاري  .ب 
  67  . قید رهن العلامة التجاریة في سجل العلامات  .ج 
  68  .الرسمیةنشر رهن العلامة التجاریة في الصحف   .د 

  68  .ةآثار عقد الرهن الوارد على العلامة التجاری: الفرع الثاني
  68   .آثار عقد رهن العلامة التجاریة بالنسبة للمدین الراهن: أولا
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  68  .لتزامات المدین الراهنإ  -1
     68      . إنشاء المدین الراهن لحق الرهن  .أ 
  69  . ضمان المدین الراهن لسلامة الرهن  .ب 
  69  . ضمان الهلاك  .ج 
  69  .لتزام بالإخطارالإ  .د 
  70  .لتزام بنفقات العقد والقیدالإ  .ه 

  70  .حقوق المدین الراهن  -2
  70  .آثار عقد رهن العلامة التجاریة بالنسبة للدائن المرتهن: ثانیا

  71  . لتزامات الدائن المرتهنإ  -1
  71   .حقوق الدائن المرتهن  -2
  71  ). حق الأولویة(حق الأفضلیة   .أ 
  72  . حق التتبع  .ب 

  72  .آثار عقد رهن العلامة التجاریة بالنسبة للغیر: ثالثا
  73  نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةإ :المطلب الثاني

  73  .نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة بصفة تبعیةإ: الفرع الأول
  74   .نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة بالوفاءإ: أولا
  75  .رهن العلامة التجاریة بما یعادل الوفاءنقضاء عقد إ: ثانیا

  75  . نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةالوفاء بمقابل كطریقة لإ  -1
  75  . نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةالتجدید كطریقة لإ  -2
  75  . نقضاء رهن العلامة التجاریةالإنابة كطریقة لإ  -3
  76  . نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةالمقاصة كطریقة لإ  -4
  76  . نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةتحاد الذمة كطریقة لإإ  -5

  77  .یعادل الوفاء وفاء ولا بما نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة دونإ: ثالثا
  77  . نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةالإبراء كطریقة لإ  -1
  78  . نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةستحالة التنفیذ كطریقة لإإ  -2
  78  .نقضاء عقد رهن العلامة التجاریةالتقادم المسقط كطریقة لإ  -3
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  79  .نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة بصفة أصلیةإ: الفرع الثاني
نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة بیع العلامة التجاریة المرهونة كوسیلة لإ: أولا

  .بصفة أصلیة
79  

نزول الدائن المرتهن عن حق الرهن كوسیلة لانقضاء عقد رهن العلامة : ثانیا
  .التجاریة بصفة أصلیة

80  

نقضاء عقد رهن العلامة هلاك العلامة التجاریة المرهونة كوسیلة لإ: ثالثا
   .التجاریة بصفة أصلیة

80  

بصفة نقضاء عقد رهن العلامة التجاریة البطلان والفسخ كوسیلتان لإ: رابعا
  .أصلیة

81  

  82  .ل العلامة التجاریةستغلاالترخیص لإ: المبحث الثاني
  82  .ستغلال العلامة التجاریةمفهوم عقد الترخیص لإ: المطلب الأول

  83  .ستغلال العلامة التجاریة وخصائصهتعریف عقد الترخیص لإ: الفرع الأول
  83  .ستغلال العلامة التجاریةتعریف عقد الترخیص لإ: أولا
  84  .ستغلال العلامة التجاریةخصائص عقد الترخیص لإ: ثانیا

الملزمة (ستغلال العلامة التجاریة من العقود التبادلیة عقد الترخیص لإ  -1
  ). للجانبین

84  

عقد الترخیص لاستغلال العلامة التجاریة من العقود على الاعتبار   -2
  . الشخصي

85  

  85  . ستغلال العلامة التجاریة من العقود المحددة المدةعقد الترخیص لإ  -3
  85  . ستغلال العلامة التجاریة من العقود غیر المسماةعقد الترخیص لإ  -4
  86  .ستغلال العلامة التجاریة من العقود غیر الناقلة للملكیةعقد الترخیص لإ  -5
  86  . ستغلال العلامة التجاریة من العقود الرضائیةعقد الترخیص لإ  -6
  87  . ستغلال العلامة التجاریة من عقود المعاوضةعقد الترخیص لإ  -7
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  88  .الوحید الترخیص: ثالثا
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  89  .ستغلال العلامة التجاریةإبرام عقد الترخیص لإ: الفرع الأول
  89   .ستغلال العلامة التجاریةالشروط الموضوعیة لإبرام عقد الترخیص لإ: أولا
  90  . التراضي  -1
  90  .الأهلیة التجاریة  .أ 
  91  .خلو الإرادة من عیوب التراضي  .ب 

  91  .المحل  -2
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 الملخص
 

  :الملخص

همیــة بالغـة لمـا لهـا مــن دور فعـال فـي تحریـك دوالیــب أیكتسـي موضـوع العلامـة التجاریـة 
قتصــــادیة و تنشــــیط ســــیرورة المعــــاملات و الصــــفقات التجاریــــة لاســــیما فــــي عصــــرنا التنمیــــة الإ

همیتهـا لكـل مـن الصـانع و أبـرز عناصـر الملكیـة الصـناعیة نظـرا لمـدى أتعد مـن فهي  ،الحدیث
ضــــافة لوظائفهــــا المعنویــــة كتمییــــز فبالإ ،مقــــدم الخدمــــة و المســــتهلك علــــى حـــد ســــواءالتـــاجر و 

 ،یضـاأن العلامـة التجاریـة هـي حـق مـالي إو المماثلـة فـأمنتجات و خدمات المنافسین المتشابهة 
فتــرد علـــى  ،خـــر مــن خــلال مختلـــف التصــرفات الجــائزة قانونـــاآلــى إنتقــال مـــن شــخص یقبــل الإ

منهـا  الأول ن النـوعأحیـث  ،لـى نـوعینإرفات و هـذه التصـرفات تنقسـم العلامة التجاریة عدة تص
ذا كـان إفـ ،و بـدون مقابـلأین یتم نقل هذه الملكیة سواء بمقابل أیرد على ملكیة العلامة التجاریة 
ــوم و مناســب فــ ــتم بموجــب عقــد البیــعإلقــاء عــوض معل ذا تــم ذلــك بــدون عــوض إمــا أ ،ن ذلــك ی
  .فیكون بموجب الهبة و الوصیة

النوع الثاني مـن التصـرفات الـواردة علـى العلامـة التجاریـة تتمثـل فـي التصـرفات غیـر  ماأ
ــة للملكیــة مثــل الــرهن و التــرخیص لإ ــةالناقل و كــل التصــرفات تخضــع  ،ســتغلال العلامــة التجاری

  .لنفس الشروط الشكلیة و الموضوعیة

   :الكلمات المفتاحیة

التـــرخیص  ،الــرهن ،الوصـــیة ،الهبــة ،البیـــع ،التصـــرفات الــواردة علـــى العلامــة ،العلامــة التجاریــة
  .ستغلال العلامة التجاریةلإ

Le résumé: 
La question  de la marque de commerce  est d’une grande importance car 

elle a un rôle actif à jouer dans le développement économique et la stimulation du 

processus de transactions et des accords commerciaux, en particulier dans notre ère 

moderne. Elle est considérée comme l’un des éléments les plus importants de la 

propriété industrielle en raison de son importance pour le fabricant, le commerçant, 

le prestataire de services et le consommateur. En plus de ses fonctions 

immatérielles telles que la distinction des produits et services similaires de 



 الملخص
 
concurrents, la marque est également un droit financier; en acceptant le transfert 

d’une personne à l’autre par le biais de diverses actions légalement accordées. 

 Plusieurs actions apparaissent sur la marque et sont divisés en deux types. 

Le premier type de celui-ci est basé sur la propriété de la marque lorsque cette 

propriété est transférée soit en échange ou gratuitement, s’il s’agit d’une 

compensation connue et appropriée, alors cela se fait dans le cadre du contrat de 

vente, mais si elle est faite sans compensation, elle sera sous le don et le 

commandement.  

Quant au deuxième type des actions contenues sur la marque ne transfèrent 

pas la propriété. Telles que l’hypothèque et l’autorisation d’exploiter la marque.  

Toutes  actions  sont  soumises aux mêmes conditions formelles et objectives.   

Les mots-clés: 

La marque de commerce, les actions contenues sur la marque, vente, le 
don, le commandement, l’hypothèque, l’autorisation d’exploiter la marque.   

 

 


